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سلسلة تهيئة الأجواء )١(‏ 


اللجنة الاستثارية العليا 
للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلاميية 


عوامل السعة والمرونة 
في الشريعة الإسلامية 


9۸ ALEXANORINA 
کي و‎ 


الدكتور يوسف القرضاوي 
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مفشدم4 


الحمدلله. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبداله 
وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم أن نلقاه. أما بعد. 

فمنذ صدور المرسوم الأميري بإنشاء اللجنة الاستشارية 
العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في 
نباية عام 1991م»2 واللجنة تعمل جاهدة على دراسة النظم ووضع 
المقترحات والتصورات لاستک‌ال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
في جميع الجالات التشريعية» والاقتصادية والاجتماعية» والتربوية» 
والإعلامية» وذلك إيماناً منها بأن الشريعة الإسلامية تنظم جيم 
هذه الناحي وآنا موجهة لهذا الانسان الذي خلقه الله وکرمه 
وفضله على عبر من مخلوقاته. وهو يتعامل في هذه الحياة فرداً 
وأسرة ومجتمعاً . 

وقد كلف الرسوم اللجنة بمهمة وضع خخطة لتهيئة الأجواء 
لاستکمال تطبيق الشريعة الاسلامیة. وهي مهمة لا تقل أهمية عن 
وضع النظم والتشريعات في جميع الجالات. ومن أهم وسائل 
تبيئة الأجواء توعية الناس: بالشريعة الإسلامية» وأنها صالحة لكل 
زمان ومكان. لأن فيها من عوامل السعة والمرونة ما يجعلها 


ع م سا أو ص وے کروم م مر 


كذلك. مصداقاً لقوله تعالى :وما رت الا رخ لین وج 6( 


(۱) سورة الأنبياء آية .)١١/(‏ 


ودليل ذلك آنبا وسعت أهل الصحاری والقفار وأهل الشواطىء 
والبحار» وأهل الجحبال والأمار. وأهل الغابات والأشجار. 

وسلكت اللجنة في توعية الناس عدة مسالك» وقي مقدمتها 
نشر الكتب والأبحاث التي تؤصل هذه الفاهيم وتبين شمول 
الشريعة ومرونتها ضمن إطار الكتاب والسنة. وأسس ومبادىء 
وثوابت الشريعة الإسلامية. 

ويأي كتاب «عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية) 
لفضيلة الاستاذ الدکتور/ یوسف عبدالله القرضاوي في مقدمة هذه 
الابحاث والكتب» وذلك لفضل كاتبه جزاه الله خيراً على الکتبة 
الاسلامية العاصرت وإثرائه ما بکتبه وأبحاثه وحاضراته المتميزة ما 
جعله ‏ وهذا من فضل الله عليه من آبرز الفقهاء والدعاة 
العاصرین . 

ولا يتميز به هذا الکتاب من سلاسة الأسلوب وحسن 
العرض. والتوئیق والتدقیق بحيث یکون في يد العال والتعلی 
وا متخصص والتفحص. والمتثقف والبتدیء. 

وإني إذ آشکر لفضیلته موافقته على طبع الکتاب باسم 
اللجنة الاستشارية» وعلى دعمه وتأييده لعمل اللجنة. آدعو الله 
سبحانه وتعالی له أن يجزيه خير الجزاء على ما قدم للاسلام 
والسلمین. وآن يمتعه بالصحة والعافية. 

كها آشکر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في الملكة 
العربية السعودية» صاحبة نشر هذا الکتاب على موافقتها على 


۳ e 


نشره باسم اللجنة. ودعمها لعمل اللجنة. ومساندتبا لهذا العمل 
9 
آملا أن يكون هذا الكتاب منارة خير لقارئه في تحقيق 
الغرض من نشره. ضمن منهج اللجنة في تبيئة الأجواء . 
والله الموفق والعین. .. 


دِ. خالد المذكور 
رئيس اللجنة 


المؤلف في سطور 
الأستاذ الدكتور / يوسف القرضاوي الذي وقع اختيار إدارة 
البحوث والعلومات في اللجنة الاستشارية العليا على طباعة كتابه 
(عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية) من الشخصيات 
الإسلامية المشهورة في الأوساط العلميت وميادين الدعوة والارشاد 
والتوجیه كما أن كتبه ومؤلفاته وأبحاثه ومقالاته عمت الآفاق 
وبلغت أرجاء العام الاسلامية. 
ولد المؤلف حفظه الله تعالى عام (۱۹۲) في قرية (صفط 
تراب) من توابع الحلة الكبرى بالقطر الصري. وقد حفظ القرآن 
الكريم» ولا يبلغ العاشرة من عمره وبعد أن تخرج من الدرسة 
الإلزامية في قريته» التحق بمعهد طنطا الديني الابتدائي ثم 
الثانوي» ثم رحل بعد ذلك إلى القاهرة ليتم دراسته الجامعية ثم 
العالية في كلية أصول الدين في الأزهر. ومعهد البحوث 
والدراسات العربية العالمية التابع لجامعة الدول العربية» وهكذا 
حتى حصل على الدكتوراه عام ۰۸۱۹۷۳ وقد كان متفوقا خلال 
دراسته كلها. 
أخذ المؤلف عن كبار علماء عصره. والتقى وتأثر بالعديد من 
الدعاة والشخصيات الإسلامية. ولكنه بالرغم من إعجابه وأخذه 
وتأثره پژلاء العلماء فقد كانت له شخصيته الفذة المتميزة» وهذا 
ما نلمسه في مولفاته وبخاصة الأخيرة منها» حیث بدا فیها عنقا 
جتهداً مبدعاً. 


والمؤلف كثير الإطلاع واسع المعرفة أحب العلوم الإسلامية 
كلهاء وهو إلى جانب ذلك حريص على الإطلاع على الأدب 
والتاريخ والفلسفة والتربية وعلم النفس والاجتماع والاقتصاد 
ونحوها من العلوم الإنسانية.. ما لا غنى عنه لتكوين العام 


السلم العاصر . 


نشاطه 5 خدمة الإسلام 

۱ - ف المحال التربوي والجامعي : 

عمل بعد تخرجه في مراقبة الشؤون الدينية بالأوقاف» وإدارة 
الثقافة الإسلامية بالأزهرء ثم أعير إلى قطر مديراً لمعهدها 
الديني» فرئيساً مؤسساً لقسم الدراسات الإسلامية بكلية 
التربية» فعمیدا مؤسسا لكلية الشريعة والدراسات الاسلامیت 
ومديراً مركز بحوث السنة والسيرة الذي كلف بتأسيسه ولا زال 
یره 


۲ - في المجال الشعبي والإعلامي : 

- اشتغل بالدعوة منذ فجر شبابه. .. وتنوع عطاژه بتنوع مواهبه, 
فهو خطيب مؤثرء يقنع العقل ويز القلب. وكاتب أصيل لا 
يكرر نفسه ولا يقلد غبره. . وفقيه تميز بالرسوخ والاعتدال» 
فشرقت فتاواه وغرّبت.. وشاعر حفظ شعره الشباب 
الإسلامى . وأما مقالاته وخطبه ودروسه فیصعب حصرها. وهو 
عضو في عدة مجامم ومؤسسات علمية ودعوية وعربية واسلامية 


=۷ 


وعالمية منها : ۱ لجمع الفقهو لرابطة العالم الإسلامي » والمجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية.. ورئيس ية الرقابة 
الشرعية في عدد من الصارف الاسلامیة. ۱ 


۳ - مؤلفاته : 

جاوزت, فاته امین وقد لقت قول عا ى الغا 
الإسلامي وأول كتبه الذي شهر به (الحلال والحرام في الإسلام) 
ثم تتابعت بعد ذلك مؤلفاته المتعددة ومنها (العبادة في الإسلام - 
الإيهان والحياة ‏ درس النكبة الثانية - الحل الاسلامي فريضة 
وضرورة) ومتها بعد ذلك کتابه -فقه الرکاة - الذي اعتبره علماء 
الشريعة والاقتصاد فتحاً في بابه. وقد ترجم عدد كبير منها إلى 
اللغات الإسلامية والعالمية. 

وني معرض الحديث عن الدكتور القرضاوي لابد أن نشير 
إلى أنه صاحب الدعوة إلى إنشاء الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية. 
والتي نادى بها في أحد المؤتمرات الإسلامية على أرض الکویت» 
فلاقت قبولاً واستحساناً وتاییداً من المخلصين في عالنا الاسلاميی 
وأضحت حقيقة قائمة وموسسة عالية بدعم وتأييد من الخلصین 
في عالنا الاسلامي» وأضحت حقيقة قائمة ومؤسسة عالية بدعم 
وتایید من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشیخ جابر الأحمد 
الصباح. وهي الآن بحمدالله تعالی شجرة وارفة الظلال ینعم 
بخبراتبا وعطائها منکوبو العام الاسلامي وفقراژه في کل مكان. 


وزارة التعليم العالى سم . عبت اضرا 


التس‌اریخ 7 7 N‏ 
جامعة امام محمد بن سعود الاسلامية ا ( 
مکتب المدير 


فضيلة الأخ الدکنور أيوب خالد الأيوب 
الأمين العام للجنة الاستشارية العليا للعمل على استکمال 
تطبيق أحكام الشريعةالا سلاميةبالديوان الأميري الكو بتي حفظه الله 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته . أما بعد : 
فإلحاقاً لخطابى إليكم ذى الرقم ۱۰۶/س المؤرخ فى ۱2۱۳/۱/۱٩‏ . 
أخبركم أنه لامانم لدى الجامعة من أن تقوموا بنشر إصدار المجلس العلمى رقم 
۱٩ -‏ - وفق الضوابط الموضحة فى خطابكم » ويسرنى أن أبعث إليكم ما يتوافر لدينا 
من البحوث والدراسات الخاصة بأحكام الشريعة الإسلامية حسب البيان المرافق . 
أسال الله سبحانه وتعالى أن يتفع بها » وأن یکنل جهودكم وأعضاء اللجنة 
بالتوفيق والنجاح » وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ٠‏ ويثيبكم أجزل الثواب . 


مح ای ی الله وبركجة .+ 


اخوکم 


عبدالله بن عبدا 


Qatar University جامعة قطر‎ 


SUNNAH & SIRAH RESEARCH CENTRE 5-0-3 5508 میم وب‎ 
5 3 مروت دة‎ 


مرتز یموت السنا والسيرة 


الدرحة في : سرب دود مت |۸۵ > 


السسوالق : -۳/۷5-/]۹۹-م U‏ « 
تت ۷ 54 ۹م 


سعادة الأخ الدكتور / ايوب خالد الايوب حفضه الله ١ءء‏ 
| مین العام للجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلاعية 
الكويت - السرة 10۷۰۸ - ص ١٠ب‏ ۷7۸ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد : 


تلقيت رسالتكم الكريمة رقم ش/۳/۲ - ۹٤/۲١١‏ الذرخة في ۱۹۹۱/۷۲/۲۰ م 


بشان طلب الاذن باعادة طباعة بحثي العنون « عوامل السعة رالرونه في الشريعة 
الاسلامية » . 


نفیدکم يانه ليس لدینا سانع من اعادة طباعة البحث الذکور باسم اللجنة 
الاستشارية العلیا للعمل على استکمال تطبیق الشريعة الاسلامية , ویمکنکم اختصار ه 
لیوانق منبج وهدف النشر . مع التفضل بمراعاة عدم الا خلال بعمضمون البحث . 

ونرسل لکم صورة من البحث بعد تعدیله ونشره . 


والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 


مدير ا[عرکز 


(1١د/‏ یو سف القرضاوي ) 


۳۹ 


عوامل السعة والمرونة في الشريعة 

© تمهيد: 

هذا الفصل قصدت فيه إلى بيان سعة الشريعة الإسلامية 
ومرونتها وقابليتها لمواجهة التطور البشري. والتغير الزماني والکاني 
ما يجعلها صالحة ‏ بغير شك - للتطبيق في كل زمان ومكان. 

ولقد خيّل لبعض الناس من المستشرقين وأشاهم - من 
يكتبون عن الاسلام بروح التعصب. وعقلية المتحامل ‏ 
الشريعة الإسلامية ورت جامدة صارمة. لايتسع صدرها 0 
التطور» ومواجهة ما ج من أحداث الزمان بروح العصر. . ال 
وذلك أن آساسها الوحي: ومصدرها الأول التصوص الدينية. التي 
لايملك السلم إزاءها لا السمع والطاعة. لان ذلك مقتضی إيانه 
واسلامه : 9 ماکان قول الْمؤْمِنِينَ ادا دعر إل الله ورسوله یک 
هم أن فووا معنا امتا ارت مم امون ری ۷ 
ف وناك مين ولا ویو إا خی قرو رن و نم 
رین رم 04 

وهذه القدمة التي ذکروها - من حيث انا شريعة ربانية 
دينية - صحيحة في نفسهاء ولکن النتيجة التي بنیت علیها غير 
صحيحة» إنما دفع إليها: الوهم أو احهل أو التحامل. ویستحیل 
١‏ انور ()الأحزاب: ۳۱. 


۳ 


أن يوحي الإله العليم الحكيم. البر الرحيم» انم رسله بشريعة 
عامة خالدة. تحرجهم في دينهم. أو تضيّق عليهم في دنياهم» أو 
تعجز عن مواجهة الجديد من أحوالهم وأوضاعهم وقد وصفها 
نا بالکال. وأراد بها الرحمة واليّسرء ونفى عنها احرج 
والعسر. 

ولقد كانت هذه الشريعة أساس التشريع والقضاء والفتوى 
2 العام الإسلامي كله ریا عن تكله عدر را دخلت فيها 
مختلف البيئات. وحكمت فيها شتى الأجناس» والتقت فيها بعدد 
من امضارات» فا ضاق ذرعها بجدید. ولا قعدت عن الوفاء 
بمطلب» بل كان عندها لكل مشكلة علاج» ولكل حادثة حديث. 

ول تكن النصوص الدينية - التي هي أساس هذه الشريعة - 
قيداً على حركة الأمة الإسلامية والحضارة الاسلامیف بل منارات 
تبتدي بهاء ومصابيح تسیر على ضوئهاء وحوافز تدفع بها في طريق 
الخير والصلاح. وحواجز تحول بینها وبين الشر والفساد. 

أما كيف اتسعت هذه الشريعة لأحداث العصور الختلفت 
والبيئات التنوعة» وكيف تستطيع أن توجه التطور» وتعالج کل 
جديد با يفي بمصالح الخلق. ويحقق مقاصد الشرع. ولا يغفل 
روح العصر؟ 

فهذا ما يتكفل هذا ال ببیانه وتوضیحه. مؤيداً بالأدلة 
راجعاً إلى أوثق الصادر « وما وفيقى إلا باه عليه نوكت له 
انب و 4 . 


(۱) هود: ۸ 


- ( دس 


العوامل الأساسية للسعة والمرونة 
في الشريعة الإسلامية 


من الحقائق امسَلّمة أن الشريعة الإسلامية قد وسعت العال 
الإسلامي کله. على تنائي آطرافی وتعدد أجناسه. وتنوع بيئاته 
الحضارية » وتجدد مشكلاته الزمنية . 


وآنها - بمصادرها ونصوصها وقواعدها - ۸ تقف يوماً من 
لایام مكتوفة الیدین أو مغلولة الرجلین, أمام وقائع الحياة 
التخبرق منذ عهد الصحابة فمن بعدهم, وا طلت ِِ 
القدس العمول به في بلاد الاسلام حوالي ثلاثة عشر ترناً من 
الزمان» إلى أن جاء عهد الاستع‌ار الغربي الذي استبدل بها 
تشریعاته الوضعية. فاحل بها ما خرم الله. وأبطل ما فرض الله . 

وإنما استطاعت الشريعة الاسلامية أن تفي بحاجات كل 
الجتمعات التي حکمتها. وأن تعالح کافة الشکلات في كافة 
البيئات التي عات مها» باعدل الحلول وأصلحهاء لأنها - بجوار ما 
اشتملت علیه. من متانة الأصول التي قامت على محاطبة العقل» 
والسمو بالفطرة» ومراعاة الواقع. والوازنة بين الحقوق والواجبات» 
وبين الروح والمادة» وبين الدنيا والاخرة, وإقامة القسط بين 
الناس جميعاً. وجلب المصالح والخيرات ودرء الفاسد والشرور 


ی ۳ 


بقدر الامکان - قد أودعها الله مرونة عجيبة جعلتها تتسع لمواجهة 
کل طریف. ومعالة كل جدید. بغير عنت ولا إرهاق. 

وست‌حدت في الصحائف التالية عن عوامل هذه المرونة 
والسعة ودلائلها حسب| یسح القام . 


و د د 


العامل الأول 
سعة منطقة العفو المتروكة قصداً 
3 أول هذه العوامل ما يلسمه الدارس لمذه الشريعة 
وفقهها من اتساع منطقة «العفوه أو الفراغ التي تركتها التصوص 
قصداء لاجتهاد المجتهدين في الأمة ليملؤوها با هو أصلح هم» 
وأليق بزمانهم وحالهم. مراعين في ذلك المقاصد العامة للشريعة» 
مهتدين بروحها وحکیات نصوصها. 
فا قلت: إن منطقة العفو أو الفراغ تركت قصداً من 
الشارع. لما جاء عن النبي ب أنه قال: «إِنْ الله حدٌ حدودا فلا 
تعتدوهاء وفرض أشياء فلا تضيعوهاء وخرم أشياء فلا تنتهكوهاء 
وسكت عن أشياء رحمة بکم غير نسیان فلا تبحثوا عنهام(۲. 
وامخطاب في قوله: «فلا تبحثوا عنبا» للصحابة في زمن 
نزول الوحي. حتى لايترتب على بحثهم وتقعرهم تشديد بزيادة 
التکالیف. من إيجاب واجبات» أو تحريم حرمات, ولهذا قال في 
الحديث الآخر: «ذروني ما تركتكم)2'). 
)١(‏ رواه الدارقطني وحسته التووئ في الأربعين» وحسنه قبله أبو بكر 
السمعاني في أماليه» وني إسناده مقال بينه ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم . 


۵ رواه أجد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن أي هريرة. 


د 6ه 


وجاء في القرآن الکریم: « مها لین ٤امنوا‏ لا سڪلوا عن 


5 ۳ وى اوم كك 
اه إن لک ور و ١و‏ إن سرا ساکعنا 
ا َه غفوز حدم ويج ۰۳4 


رفا سمیناها «منطقة العفوه اذا من اديت الشریف 
الذي رواه سلان مرفوعاً: «ما ال الله في کتابه فهو حلال. وما 
حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عاد 
فان لله 1 يكن لش شيا : ثم تلا: « وما کان ری 
یب 9 

وهذا كله يدلنا على أن تقلیل التكاليف. وتوسیع من طقة 
العفی لم يجىء اعتباطاً ولا مصادفت وإنما هو آمر مقصود 
للشارع الذي أراد هذه الشريعة العموم والخلود والصلاحية لكل 
زمان» ومکان» وحال. 

ع 36 كد 


© أدلة التشريع فيا لانص فيه : 

أما ملء هذه النطقة - منطقة العفو بالتشريع والتنظيم بعد 
انقطاع الوحي. فهو أمر متروك لاجتهاد الجتهدین» ۸ يضيق 
علیهم فيه» ما داموا هلا للاجتهاد. 
(0 الائدة: ٠ ١١١‏ 


۵ رواه البزار ورحاله تقات كما قال الميثمي ف جمع الزوائد (٥0/۷)‏ 
والحاكم ف المستدرك فم يفره وقال: صحيح الاسناد وواففه 
الذهبي . 

٤ : مریم‎ )۲( 


وهنا تتعدد السالك ونتنوع الاعذ من الفقهاء ف ملء هذا 
الفراغ» دون أن تضیق الشريعة ذرعاً بواحد منباء ما دام قد 
وضع ٤‏ موصعه واستوق شروطه . 


ا القیاس : 


وهنا يأتي دور «القياس» في الاجتهاد الاسلامي. وهو «إلحاق 
آمر لم ينص على حکمه بآخر قد نص علیه فا ارت تا 
ول يوجد فارق معتبر بين الأمرين». 

كالذي فعله الفاروق «عمر» حين آخره بعض ولاته أن 

بعض الناس يقتني من الخيل ما يبلغ ثمن الفرس منها قيمة 
ات الابل ومئات الأغنام. فقال: أنأخذ الزكاة من أربعين 
شاة» ولا تأخذ من الخيل شيئاً؟! وأمر بأخذ الزكاة منبا من باب 
قياس الأولى» وهو ما أخذ به الإمام أبو حنيفة. 

ومثل ذلك: قياس جماعة من الأئمة «غالب قوت البلد» في 
نف قط هل انهاه جد م الو وا واا 
والأقط. 


ومن ذلك ؛ قياس الحصنن من الرجال على الحصنات من 
مر مر ير 4 
النساء في حد القذف الذکور في قوله تعال : ۲ این برمون 


دعر اعت واي ارورم ام 1 . f.‏ 


المحصتت م1 بات باربعة شهدا فاجلدوه تملنين جلد 


را) النور: ٤‏ 


۳ 
. وتاس الكتايبات عا کک ف .تعالى: ۶ با 


دا نک و r‏ ل 2 صم 


۳ 
و رمه 2 = موم 8 مد 


4 4 


0 
- r 


وقياس الإجارة على البيع في قوله تعالی: ‏ فآسعوأ إلى ذ كر 


آلله ه وذروا آلییع 4ه , 

وقوله يي : «لايبع أحدكم على بيع آخیه»۳۱). 

وقياس الاغتسال والادهان والاكتحال وغيرها من وجوه 
الانتفاع بالآنية على الأكل والشرب المحرّمين في قوله 6 : 
«لاتأكلوا في آنية الذهب والفضة. ولاتشربوا في صحافه»(* 
وقوله: «الذي یشرب في آنية الذهب والفضة إنما جرجر في بطنه 
نار جهنم . 


قال الإمام المزن صاحب اا «الفقهاء ء من عصر 
رسول الله اا كه إلى يومناء وفلم جرا استعملوا المقاييس ف الفقه 
في جميع الأحكام في أمر دينهم». قال: «وأجمعوا أن نظير الحق 


۰8٩ الأحزاب:‎ )۱( 

.٩ الجمعة‎ )۲( 

(۳) متفق عليه . 

(4) رواه الشیخان وأبو داود والترمذي والنسائي . 

(ه) رواه مسلم وهو في صحیحه: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما..» 


الخ . 


ت1۸ 


حق. ونظير الباطل باطل. فلا يجوز لأحد إنكار القیاس, لأنه 
التشبيه بالأمور والتمئیل علیها»(۲). 

وقد أخذ بالقياس الأئمة الأربعة وجمهور الأمة. وتركوا لنا 
بحر ضافية 5 حفيفته وأركانه وشروطه وحدود استعاله. يجدها 


۲ الاستحسان: 

وقد يؤدي إطراد القیاس أحياناً إلى نتائج تأباها مقاصد 
الشريعة ويُسرها واعتدالهاء فيدع المجتهد القياس مطلقاً. أو يدع 
القياس اللي إلى قياس خفي, أو يدع الحكم الكلي فيستثني منه 
أمرأ جزئياً. لدفع مفسدة, أو تحقيق مَعْدِلةء فهذا مايسمى 
«الاستحسان»» ويروى عن مالك أنه قال: «تسعة أعشار العلم 
الاستحسان». وقال تلميذه أصبغ : «إن المغرق في القياس يكاد 
يفارق السنة» وان الاستحسان عاد العلم». 

وقالوا عن أبي حنيفة: «إنّه إذا قبح القیاس استحسن» وکان 
إذا قاس نازعه أصحابه القاییس فإذا قال: أستحسن, لم يلحق 


به أحد. 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين جا ص ۲۰۵ وما بعدها. 

(؟)لعل أعدل ما كُيِبَ عن القياس بين نفاته والمتوسعين فيه هو بحث 
المحقق ابن القيم في «إعلامه» جا ص ۱۳۰ - ۰۱۱ جا ص ۱ - 
171ط. السعادة بتحقیق محمد محبي الدين عبد الحميد. 


٩۹ بت‎ 


فالاستحسان ليس معناه الأخذ بمجرد التشهى والموى. دون 
الاستناد إلى أصلء وإغا معناه ما ذكرنا من E‏ جزئية 
معتبرة على قياس کلي. أو تقديم قياس خفيت علته. ولكنها قوية 
الثانن» عل قیاس ظاهر اليل ولکنبا ضعيفة التأثر. أو تخصیص 
عموم بدلیل معتر. أو نحو ذلك. 
وفي هذا یقول الامام الشاطبي المالكي : 

«الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين, 
فالعموم إذا استمرء والقياس إذا اطردء فان مالكاً وأبا حنيفة 
يريان تخصيص العموم بأي دليل کان. والاستثناء من القياس بأي 
دليل كان). 

وليس في أي تعريف من تعريفات الاستحسان - على كثرتها 
ما يفيد أنه القول بمجرد التشهي دون الاعتماد على دليل. 

وقد ذكر الإمام «الشوكاني» جملة من هذه التعريفات قال: 
«اختَلِفٌ في حقيقته فقيل: هو دليل ينقدح في نفس الجتهد 
ويعسر عليه التعبير عنه. . وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس 
آقوی. وقيل: هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة 
الناس» وقيل: هو تخصيص قياس بأقوى منه()» وقيل: هو 
استعال مصلحة حزئية في مقابل قياس کلی»). 
)١(‏ إرشاد الفحول ص ۲۲۳ . ط السعادة. 
(۲) المرجع السابق ص ۰۲۲ وهو ما استظهره ابن الأنباري من مذهب 

مالك في القول بالاستحسان مع ماذكر. 


۳۹ 


وني هذه التعريفات كلها لانرى أثراً للحکم بالتشهي أو 
الموى أو الرأي المجرّد بل لابد من دليل شرعي خحاص, يستند 
إليه المجتهد في عدوله بحكم المسألة عن نظائرهاء أو مقتضى 
الدليل الكلي. 


ولهذا قسّموا الاستحسان باعتبار سنده فقالوا: 

منه ما سنده العُرف مثل عقد «الاستصناع» مع أنه عقد 
على معدوم صح ابخان لآن العرف جری به من غير نکر 
وکذلك وقف النقول الذي 1 يرد بوقفه نص ». ولكن تعورف وقفه 
مثل وقف الکتب ونحوها . 

ومنه ما سنده الضرورة کالعفو عن رشاش البول. واغتفار 
لن ا زان انا روما 

ومنه ما سنده المصلحة كتضمين الأجير المشترك إذا هلك 
المال 5 یده . 

ومنه ما سنده رفع الحرج» کالغبن اليسير ف العاملات*<۱). 

ومن أمثلة الاستحسان ما يعرف ب «السألة الشترکة» في 
الات أو الساألة الیاریة. وهی ما [ذا ساتت الراة وترکت ژوجا 
واا وإحوة لأم» وإخحوة أشقاء أي لأب وأم فا فالقياس هنا 
يوجب أن یکون للزوج اللصف وللام السدس وللاخوة من الأم 


- الکویت. 
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الثلث» آما الاخوة الأشقاء فلا يأخذون شیف انبم عصبة 
يأخذون ما بقى بعد أصحاب الفروض وهنا لم يبق لهم شيء. 

وقد غرضت قضية كهذه على عمر ‏ رضي الله عنه - فلم 
يجعل للأشقاء شيئاً في الترکة. فقال له بعضهم: يا أمير المؤمنين, 
هب أن أبانا كان «حمارأ» ألسنا من أم واحدة؟ فرجع عمر عن 
قسمته الأولى» وشرك بينهم بالسوية. ويقال: إن بعض الصحابة 
قال له: هُبٍ أنَّ أباهم كان حماراً. فا زادهم ذلك إلا ربا 
فلهذا سميت «المشتركة» أو «الحارية» . 

هذا ما جاء عن عمر وعثمان» وزيد بن ثابت. وخالفهم 
علي وابن مسعود» وابن عباس - رضي الله عنهم ‏ قال 
العنبري: القياس ما قال عل والاستحسان ما قال عمر. 

قال الخبري: وهذه وساطة مليحة وعبارة صحیحة). 

وبذلك سن عمر سّئْة الاستحسان» الذي يقيم العدل 
ویدفع احرج. كما قال الشيخ أبو زهرة). 

ومن صور الاستحسان: إباحة الاطلاع على العورات 
للعلاج الطبي استثناء من القاعدة العامة في تحريم رؤيتهاء 
وذلك للحاجة إلى دفع ضرر الرضی. 


)١(‏ انظر: المغنى لابن قدامة جا ص ۲۳۸ - ۲۳۹ظ. الإمام. 
(۲) مالك لأبي زهرة ۳۷۸. 


۲ 


ومنها: عدم اعتبار ربا الفضل 5 المقادير القليلة لتفاهتها 
فأجيز التفاضل القليل في الراطلة الكثيرة. 
عدول(۱) , 

ومنبا: دخول ایام من غير تقدیر آجرق ولا مدة الث 
ولا تقدير الاء الستعمل وان كان الأصل في هذا النع . 

وجوز مالك استئجار الأجير بطعامه وان كان لاینضبط 
مقدار أكله, ليسارة أمره وخفة خحطبه وعدم المشاحة فيه وأباح 
يسير الغرّر في الأجل دون الثمن» لأن العرف جار بالمسامة في 
الأجل والمضايقة في الثمن» فقد يسامح البائع في التقاضی عن 
الأيام ولايسامح 5 مقدار الثمن على حال92). 
۴ الاستصلاح : 

ويأتي هنا كذلك دور «الاستصلاح» وهو كما قال المرحوم 
عبد الات خلاف آخحصب الطرق التشريعية ت لانص هة 
وفیه التسع لمسايرة التشريع تطورات الناس» وتحقيق مصالهم 
وحاجتهم(۲) . 


(۱) مالك لأبي زهرة ص ۳۸۲. 

(۲) انظر: الاعتصام للشاطبي ج ۲ ص ۱۳ط. مطابع شركة الاعلانات 
الشرقية - القاهرة. 

(۳) انظر: مصادر التشریع فيا لانص فیه. ص ۸۵. 


ی و - 


ومعنى الاستصلاح هو: الاستدلال ب «المصلحة الرسلة» 
وهي التي لم يدل دليل خاص من نصوص الشرع على اعتبارها أو 
إلغائها('». وإنما قام الدليل العام على أن الشرع يراعي مصالح 
الخلقء. ويقصد إليها في كل ما شرع من أحكام كما يقصد رفع 
الضرر والفساد عنهم مادياً كان أو معنوی واقعاً. أو متوقعاً. 

وجمهور فقهاء المسلمين يعتبرون المصلحة دلیلا يبنى عليها 
التشريع أو الفتوى أو القضای ومن قرأ كتب الفقه وجد مئات 
الأمثلة من الأحكام التي لم تعلل إلا بمطلق مصلحة تُجلب. أو 
ضرر يدفع . 

وكان الصحابةٌ. وهم أفقه الناس هذه الشريعة» أكثر الناس 
استعمالاً للمصلحة واستنادا إليهاء فهذه المصلحة هی التى جعلت 
آبا بكر يجمع الصحف الفرقة. التي نموت فا 
قبل في مصحف واحد. وهو آمر لم يفعله النبي يي ولهذا توقف 
فيه آول الم ثم أقدم عليه بنصيحة عم لا رأى فيه من خير 
ومصلحة للإسلام . 

وجعلته يستخلف عمر قبل موته مع أن الرسول وي ۸ 
یفعل ذلك. 


(۱) وهذه - كما يقول الإمام القرافي ف الفروق ج۲ ص ۱۰۷ - أدنى رتب 
المصالح. بخلاف الصلحة التي شهدت فا أصول الشرع بالاعتبان 
فهي أعلى وأقوى. ولذا ۸ يختلف فیها. 
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وهي التي وجهت عمر إلى وضع الخراج وتدوين الدواوين. 
وقصیر الأمصار. واتخاذ السجون. والتعزير بعقوبات ف مثل 
إراقة لین الغشوش. ومشاطرة الولاة آمواهم إذا تاجروا أثناء 
ولايتهم . 

وهي و SE‏ وت عل وی 
پنشره في الافاق. وحرق ما عداه» ويقضي بميراث زوجة من 
طلّقها زوجها في مرض الوت فراراً من ارثها. 

وهي التي جعلك غلا يأمر أبا الأسود الدؤلي بوضع مبادىء 
علم النحوء ویضمن الضناع ما يكون بأیدهم من أموال., إذا م 
يقدّموا ية على أنَّ ما هلك إنما هلك بغير سیب منبم قائلا: ولا 
یصلح الناس الا ذالك,(). 

وهي التي استند إليها معاذ بن جبل في أخذ الثیاب اليمنية 
بدل «العین» من زكاة الحبوب والثمار قائلا: إيتوني بخميس أو 
لبيس (منسوجات محلية) آخذه منکم مکان الذرة والشعيرء فانه 
آهون علیکم وأنفع للفقراء بالدینة). 


واستند إليها معاوية في أخذه مین (أي نصف صاع) من 
القمح 5 زكاة الفطر 5 مقابل صاع من التمر وأقره الصحابة 


(۱) انظر: تنقیح الفصول وشرحه للقرافي ص ۱۹۸ - ۰۱۹٩‏ ومصادر 
التشریم فيا لا نص فيه لخلاف ص ۸۵ - ۰۸۸ 
(۲) انظر کتابنا: فقه الزكاة ج۲ ص ۰.۸۰۳ 


بت 9 


الذين كانوا في زمنه ما عدا أبا سعيد الخدري ‏ رضی الله 
عنم ). 

وهي الي حعلت من بعد الراش‌دین یتخدون السرید» 
ویعریون الدواوین» ویضر بون النقود. ۰ إلى غير ذلك من آعال 

وهي التي جعلت الامام آبا حنيفة يوجب الحجر على الفتي 
الاجن» والطبيب الجاهل, والكاري (القاول ونحوه) القلس » » مع 
أن مذهبه رضي الله عنه ‏ عدم الحجر على العاقل البالغ وان كان 
تشه احتراماً لآدميته . 


ولکن حجر على هؤلاء منعاً لضرر الجماهير من الئاس 

وهي التي جعلت كثيراً من المالكية وغيرهم يفتون بشرعية 
فرض الضرائب على القادرين إذا اقتضى ذلك الدفاع عن الحوزة 
ول يكن في بيت المال ما يكفي0©. 


وجعلت جمهور الفقهاء يقولون بجواز قتل قتل المسلم إذا ترس 
به الکفار. ولم يكن من قتالهم بد؟). 


(۱) فقه الزكاة ج ۲ ص ٩۳۲‏ وما بعدها. 

(۲) قالوا: لعموم ضرر الأول في الأديان» والثاني في الأبدان. والشالث في 
الأموال. انظر الاختيار ج ٤‏ ص ۰۹۱ 

(۳) فقه الزكاة: ج ۲ ص 985 - ۹۸۷. 

)٤(‏ انظر: الستصفی ج ۱ ص ۲۹6 - ۰۲۹۵ والاختیار لتعلیل الختار ج 
>٤‏ ص ۱۱٩‏ ط اطلبي. ومطالب آول النبي ج ۲ ص ۵۱۸ - 
4 . 


وأجاز فقهاء الحنفيةء والشافعية» وجماعة من المالكية وبعض 
الحنابلة شق بطن الأم بعد ا لإخراج الجنين. إذا غلب على 
الظن أنه سیخرج خیاء برغم حرمة الیت المرعية ا بل 
آوجب بعض الفقهاء ذلك لأنه استبقاء حي باتلاف جزء من 
اميت وشبّهه صاحب «الهذب» من الشافعية با لو وقعت مجاعة 
واضطر إلى أكل جزء من الیت(۱ وذلك لأن حق اي مقدَّم 
على حق الیت عند التعارض. ومصلحهة انقاذ حياة اجنین تفوق 
مفسدة انتهاك خرمة أم» فیرتکب أخف الضررین؛ ويفوت أدنى 
الصلحتین(۲) . 

# و # 

© استدلال الذاهب الأربعة بالصلحة الرسلة: 

ومن الفقهاء من أنكر اعتبار «الاستصلاح» اصلا مستقلا 
يحتج بهء ویستند إليه في الفتوی والقضاء والتشریم؛ کالنص 


(۱) انظر: الهذب وشرحه «الجموع» ج ۵ ص ۳۰۱ - ۰۳۰۲ وحاشية 
الصاوي ج ۱ ص ۲۰۵ . 

(۲) أما عند الحنابلة فالذهب عندهم تحريم شق البطن من أجل الحملء لا 
فيه من هتك حرمة متيقنة. لابقاء حياة موهومة. قالوا: إذ الغالب 
والظاهر أن الولد لا يعيش» واحتج أحمد بحديث «كسر عظم الميت 
ككسر عظم الحي» رواه أبو داودء ويجاب عنه بأن هذا في غير حالة 
الضرورة والصلحة. على أن شق البطن ليس فيه كسر عظم. واختيار 
بعض علاء المذهب جواز الشق إذا كان بالجنين حركة تظن بها حياته 
بعد شق البطن فال حياة هنا مرجوة لا موهومة. 


۷ 


والإجماع والقياس. وذلك مثل الإمام الغزالي. الذي اعتمر 
الاستصلاح من «الأصول الموهومة» على حد تعبيره. 

ومع هذا ذكر عدداً من المسائل والقضايا مال فيها - أو في 
أكثرها ‏ إلى القول بالمصالح. وكان المي م بعدها أن يلحق هذا 

وقد اعترض بذلك على نفسه ثم أجاب بقوله: 

من ظن آنه اصل بنفسه فقد اأخطاء لأنا رددنا الصلحة إلى 
حفظ مقاصد الشرع. ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة 
والاجهاع بل نله رم إلى حفظ مقصود. هم من 
الكتاب والسئة والإجماع. وكانت من المصالح الغريبة» التي له 
عرفت ع فهي باطلة مطرحة ومن صار إليها فقد 
شرع » كنا أن + a‏ 0 ركل مضاعة رج ال 
حفظ مقصود شرعي » عم کونه مقصوداً بالکتاب و 
والإجماع, فليس فارحنا من هذه الأصول» و یسمی 
قیاسا بل مصلحة مرسلة إذ القياس أصل ن وكون هذه 
العاني مقصودة غرفت لا بدليل واحد» بل بأدلة كثرة لا حصر 
لماء من الکتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاریق الأمارات» 
تسمی بذلك «مصلحة مرسلة». 

قال: «وإذا فسْرنا الصلحة بالحافظة على مقصود الشرع فلا 

وحیث ذکرنا ملافا فذلك عند تعارض مصلحتین 


ومغصودین » عند ذلك يجب ترجيح الأقوى)() . 

وقد شاع أن الاستدلال بالصلحة الرسلة خاص بمذهب 
الالکیف ولكن الإمام شهاب الدين القرافي الالكي (ت (AA‏ 
یقول - رداً على مُن نقلوا اختصاصها با مالكية : 

«وإذا افتقدت الذاهب وجدتهم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرقوا 
بين السألتین لا یطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك العنی الذي جمعوا 
أو فرقواء بل یکتفون بطلق الناسبةء وهذا هو الصلحة الرسلت 
فهى حينئذ في جميع الذاهب/(۲) . 

وهذا هو التحقیق. فالذي يطالع كتب المذاهب الأخرى يجد 
فيها عشرات ومئات من المسائل إنما یعللونها بتعليلات مصلحية. 
وإن كان الحنفية والحنابلة أكثر من الشافعية في ذلك. 

ويذكر القراني: أنَّ إمام الحرمين ‏ عبداللك بن عبدالله الجويني 

(ت ۷۸ ه) - قرر ف كتابه الممسمى ب «الغياڻي» آمورا وجوزها 
وأفتى ما والمالكية بعيدون عنها ‏ وجسر عليهاء وقالها للمصلحة 
الطلقت وكذلك الغزالي في «شفاء الغليل» مع أن الاثنين شدیدا 
الإنكار علینا - يعنى المالكية ‏ في المصلحة المرسلة9©. 


وإمام الحرمين والغزالي شافعيان. 


(۱) الستصفی : ج ١‏ ص ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ 
(۲) شرح تنقيح الفصول: ص ۷ 


۲۹ - 


ولكن الغزالي في «الستصفی» ضيّق في الأخذ بالمصلحة 
الرسلت واشترط ها تروط صعبة التحقيق وهي : 


2 أن تكون ضرورية: أي من الضروريات الخمس 
المعروفة. فإذا كانت في مرتبة الحاجيات أو التتیات والتحسينات لا 

۲ - آن تکون کلیة: اي تعم جیم السلمین» بخلاف ما لو 

۳ - أن تکون قطعية أو قریباً من القطعیة(۱. 

قال القرطبي : (هي هذه القيود لا ينبغي أن يختلف ف 
اعتبارهاء وأما ابن المنبر فعدّ ذلك تحكاً من قائلهم(). 

والذي يظهر من عمل الصحابة - رضي الله عنهم س أنهم 
لم يكونوا یلتزمون هذه الشروط كلهاء وإنما يراعون المصلحة. وان 

فعمر يحكم بطلاق امرأة المفقود بعل مضى آربع سنوات - اما 
من حين فقده أو من حين رفع أمرها إلى القضاء ‏ رعاية لصلحة 
الزوجة» ورفعا للضرر عنهاء وان لم يثبت موت زوجهاء وهي 
مصلحة جزئية وحاجية وظنية» وقد وافق عمر على ذلك عثمان 


(۱) المستصفى ج ۱. ص ۲۹۱ . 
(۲) إرشاد الفحول ص ۲۲۹۱ . 


۳ 


وعلي وابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعین). 

ویقفی عم عل عمد بن مبلمة. اناري بالس مارهب 
الضحاك بن قيس أن یسوق نرا في آرض ابن مسلمة. لان 
الغبر ينفع جاره» ولا يضر محمداًء وقد كان محمد بن مسلمة منع 
جاره من ذلك فقال له جاره: أنت تمنعنى ما هو لك منفعة؟ 
تسقی منه او واخراء ولا یضرك ولا اعتصا إل عمر فال 
00 تمنع أخاك ما ینفعه ولا يضرك؟! فاصر محمد على النع» 
فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك! ثم آمر عمر الضحاك 
أن يمر بنهره في أرض محمدء ففعل(). 

والأمثلة كثيرة على هذا الاتجاه من عمل الصحابة 
والراشدين . 

ولهذا لم يشترط الإمام الشاطبي ما اشترطه الإمام الغزالي» 
وإغا اعتبر أموراً ثلاثة يجب مراعاتها عند الأخذ بالمصلحة وهي : 

١‏ - أن تكون معقولة في ذاتهاء بحيث إذا عرضت على 
العقول تلقتها بالقبول. فلا مدخل ها في الأمور التعبديتة. فان 
الأصل فيها أن تؤخذ بالتسليم. 


(١)انظر:‏ المحلى ج ۱۰ ص ١14‏ - ۱۷۵ ط. الإمام ‏ مسألة رقم 
۱ 

(۲) بداية الجتهد: ج ۲ ص ۳۱۰ مطبعة العاهد - نقلا عن «الدخل إلى 
علم أصول الفقه» للدکتور الدواليبي . 


۳ و و 


۲ - أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع في الجملة» بحيث لا 
تنافي أصللً من أصولهء ولا دلیلا من أدلته القطعیة. بل تكون 
متفقة مع المصالح التي قصد الشرع إلى تحصيلهاء بأن تكون من 
جنسها أو قريبة منهاء ليست غريبة عنهاء وان يشهد دليل 
خاص باعتبارها . 

۳ - أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري. أو رفع خرج لازم 
في الدين. 

فأما مرجعها إلى حفظ الضروري» فهو من باب ما لا يتم 
الولجب الا به. فهى إذن من الوسائل لا المقاصد. 

وآما رجوعها إلى رفع حرج لازم: فهو اما لاحق 
بالضروري» وإما من اخاجي. الذي مرده ال التخفيف 
والتیسیر(۱). 

ولیس من اللازم إذن ما اشترط الامام الغزالي أن تکون 
المصلحة من الضروریات. فقد تکون مصلحة حاجية» نما ييسر 
على الناس» ویرفع عنهم العنت والحرج. 

ولیس من اللازم أن تکون كلية عامة. فرعاية مصالح 
الأفراد. والفئات الختلفة آمر معتبر في الشريعة. 


(۱) انظر: الاعتصام 3 ج ۲ اص ۹ - ص ۱۳۵ 0 مر 
«ومالك» للشيخ ابر زهرة ص 5 ص 2-۱۳۱ 


و کت 


وليس من اللازم أن تكون قطعية» فالعمل بالظن الراجح 
أمر معمول به في الأحكام الفرعية. وناط به الشرع أمورا كثيرة. 

والأمر المهم الذي ينبغي الالتفات لیب والاحتياط فيه. أن 
تكون المصلحة حقيقية لا وهمية. فقد ميل الموى والشهوة. أو 
الوهم وسوء التصور. أو الالف والعاد لبعض الناس: أن عملا 
ما تمه وهو ق حه مسق ار أن هرن آکر من مت 
فكثيراً ما يغفل الناس الصلحة العامة لاجل النفعة الخاصةء أو 
یغفلون عن الضرر الآجل من أجل النفع العاجل. أو یغفلون 
الخسارة العنوية من أجل الکسب الاديی, أو یتخاضون عن الفاسد 
الکبرة من أجل مصلحة صغيرة. فالاعتبارات الشخصية والوقتية 
والحلية والادية ما ضغطها وتأثيرها على تفکیر البشر» لهذا يجب 
الاحتيياط والتحري عند النظر في الصالح وتقویها تقوياً سليماً 
عادلا(۲) . 


(۱) حاول الإمام الغزالي ني «المستصفى» أن يضع ضابطاً شرعياً للمصلحة 

يتقيد به أهل الفتوى والقضاء والتقنين فقال: 

أما الصلحة فهي عبارة ‏ في الأصل ‏ عن جلب منفعة أو دفع 
مضرة› ولسنا نعني به ذلك. لكنا نعني بالمصلحة «المحافظة على مقصود 
الشرع» ومقصود الشرع من الق خمسة: وهو أن حفظ عليهم 
دینہم» ونفسهم. وعقلهم» ونسلهم» وماهم» فكل ما يتضمن حفظ 
هذه الأصول الخمسة هو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو 
مفسدة» ودفعه مصلحة. وهذه الخمسة حفظها واقع في رتبسة 
الضرورات. فهي أقوى المراتب في الصالح. (المستصفى ج ۱ ص 
5 - ۲۸۷). 

إل أنه يؤخذ على هذا الضابط: أنه اقتصر على قسم واحد من د 


۳۳ - 


قال الامام ابن دقيق العيد: «لست أنكر على من اعتبر 
أصل الصالح. ولكن الاسترسال فيها وتحقيقها جتاج إلى نظر 
سدید ۲۱۲ . 

وينبغي أن نشير هنا إلى حقيقة هامة وهي : أن الأحکام 
الخال ا ق التي 
هي مناط الحكم وعلّته. فإذا انتفت وجب أن يتغير الحكم تبعاً 
لما. لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 

ومن أمثلة ذلك: العقوبات التعزيرية» والأحكام التي 
تقتضيها السياسة الشرعية الوقتية. التي رويت عن الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة ومن بعدهم. بل من ذلك بعض 
ما ورد عن النبي كي نفسه. 

وذلك مثل نيه ی عن كتابة الحديث في أول الأم خشية 
اختلاطه بالقرآن. ومثل إلزام عمر الصحابة أن يقلوا الحديث عن 
رسول الله یه لما اشتغلوا به عن القران.» سياسة منه. 


= المصالح. وهو الضروري منباء وأهمل الحاجي والتحسينيء وكلاهما من 
المصالح التي يقصد الشرع إلى تحقيقها في حياة الناس. فهو يريد بهم 
المين والتخفيف. ورفع الحرج» واهداية إلى أقوم المناهج في الآداب 
والأخلاق والنظم والمعاملات. وهذا يدل على أن المصالح الحاجية 
والتكميلية مقصودة للشارع أيضا . 

فتعريف المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع صحيح. ولكن 

قصر مقصوده على حفظ الضروريات غير مسلّم . 

۰.۲۲۱ إرشاد الفحول: ص‎ )١( 


ی - 


ومثل ذلك اختیاره للناس الافراد باحج » ليعتمروا 5 غير 
أشهر اج فلا يزال البيت الحرام مقصوداً 

فان هذا وأمثاله ‏ كما قال ابن القيم - «سياسة جزئية 
بحسب المصلحة تختلف باختلاف الأزمنة» فظنا من ظا شرائع 
عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة» ولكل عذر وأجر» ومن اجتهد 
ل طاعة اللّه ورسوله فهو دائر بین الاجر والجرین»؟. 

وبناء الأحكام على المصالح الزمنية والبيئية من أسباب تغيير 


0: 


: العرف‎ ٤ 

وف هذه المنطقة _ منطقة الفراغ من النصوص الملزمة ۳۹ 
يسع المجال للخل بالعرف - - ونعني بالعرف : ما اعتاده الناس» 
وتواضعوا عليه » ف شوون حياتهم » حق أنسوا به واطمأنوا إليه. 
وأصبح مرا ول سواء أكان غرفاً قولياًء أم لاء غاا أم 
ا 

فالقولي: مثل تعارف الناس على أن السمك لا يسمى لمأ 
وعلى إطلاق «الولد» على الذكر دون الأنثى» على خلاف للع . 

والعملي : مثل تعارفهم على البیع بالعاطاة» من غير صيغة 
إيجاب وقبول لفظیه . 


۰۱۸ - ۱۱ الطرق الحكمية: ص‎ )١( 


۳۵ - 


والعرف العام: ما يتعارف عليه كافة الناس على اختلاف 
طبقاتهم في كافة البلاد والأقطار. 

واشاص: ما یتعارف ویشیع ف بعضص الأقطار أو بعص 
البلاد دون بعض. أو يختص ببعض الفئات» -- التجاري 
بين التجار والعرف الزراعي ب بين الژراع . . 

وعندما جاء الإسلام كانت للعرت تلف فأقرٌ منبا 
ما کان ۳ ۳ ویتلاءم مع مقاصده ومبادئه. ورفضص ما ليس 
كذلك» وأدخل على بعض الأعراف تصحیحات وتعدیلات حتى 

وقد ترك الشرع آشیاء كثيرة لم حددها تحدیدا جامدا 
شا بل ترکها للعرف ا يحكم فيها ویعین حدودها 


وروم مرا و29 2 خر و مرت 


وتفاصیلها كا في قوله «وعل آلمولود لهر رزقهن وكسوتين 


مرم و ی 

المعروف 64 وقوله :و المطلقات مثلم ب بالمعروف چ . 

فالعرف هو الحکم في تحديد النفقة للمرأةء والمتعة 
لا للقة. 

ومثل ذلك مدید معنى التفرق في حديث: «البيعان بالخيار 
ما 1 یتفر قا»(۲۲) ومعیی الا حیاء ٤‏ حديث: «من أحيا ات ميتة 
فهي له»(*۲. ومعنی «الحرز» في السرقة. ومعنی «القبض» في البیع 
(۱) البقرة: ۲۳۳ . 
(۲) البقرة: ۲:۱ . 
(۳) متفی عليه . 
(4) رواه أبو داود والترمذي وحستهه . 


واطبه ونحوهما» وذلك لأن الشارع ذكر کا و ت فذل على 
أله ترکه لعرف الناس» كما قال ابن قدامة وغیره من النابلة(). 
ا ت غا الف اء جال فا ترا علي يرا من 
الأحکام» واستشهدوا له بما جاء عن ابن مسعود - رضي الله 
عنه -: رما رآه السلمون دا فهو عند الله حسن)(۲) وقد ظن 
بعضهم هذا النص حديثاً مرفوعأ وإنما هو من کلام ابن مسعود. 
ومن القواعد الفقهية الشهورة : «العادة حکمتم( ومن 
فروعها: «المعروف عُرفاً کالشروط شرطاه؛ «التعبین بالغرف 
کالتعیین بالنص»۰ «المتنع عادة كالممتنع حقیقة» 
وقال بعض الناظمین في الفقه : 
والعرف في الشرع له اعتبار ‏ لذا عليه الحكم قد یدار 
ورعاية العغرف في هذه الحالة إنما هي نوع من رعاية 
الصلحة أيضاً؛ إذ من مصلحة الناس أن یقروا على ما آلفوه 
وتعارفوه واستقر عليه أمرهم على مر السنين والأجیال. فقد 
أصبح إلفهم واستقرارهم على عاداتهم حاجة من حاجاتهم 
(۱) انظر: المغنى ج ۳ ص ۵۰۵ والكافي ج ۲ ص 79. ۵۵ ومنار 
السبیل ج ۲ ص ۷ - TAA‏ 
(۲) رواه آجد ف كتاب «السنة» ولیس في مسنده كا وهم بعضم ‏ > وأخرجه 
البزار والطيالسي والطبرانی وآبو نعیم والبيهقي في الاعتقادء كلهم عن 


ابن مسعود موقوفاً وروي مرفوعاً عن أنس بإسناد ساقط . انظر كشف 
الخفاء ومزیل الالباس حدیث رفم 1 


)۳( انظر : الأشباه والنظاثر «لابن نجیم» ص 1 - ۵۲. 


- ۳۷ 


الاجتاعية يعسر عليهم أن يتركوهاء ويعنتهم أن يتخلوا عنها. 
وقد جاء الدين بالتيسير. ورفع الحرج والعنت کن الأمق 
ع ع ود ر ورور ما رار زمر روروس 
قال تعالى: ظط يريد الله بكر البسر ولا بريد بك آلعسر4(» 
ام یی ومس ۳1 2 ت 5 مضو و و حص 
وقال: ۶ هو آجتبتکر وما جعل علیکر فى آلدین من حرج 74ء 
وقال ية : «انغا بعثتم ميسرين» ول تبعئوا معسرین»۳). 
وإنغا یعتبر الغرف إذا لم یصادم نصاً ثابتاً أو إجماعاً يقينيا 
وكذلك إذا لم يكن من ورائه ضرر خالص أو راجح» فأما العرف 
المصادم للنصوص الذي بحل الحرام» أو يبطل الواجبات ‏ أو يقر 
البدع ف دين الله أو يشيع الفساد والضرر في دنيا الناس. فلا 
اعتبار له. ولا يجوز أن يراعى في تقنين أو فتوى أو قضاء. 
والأحكام البنية على العُرف تتغير بتغيره مکان وزمانال*. 
فمن التغير المكاني: ما ذكر الشاطبی مغلا له: كشف 
الرأس. قال: «فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع. فهو لذوي 
فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك. فيكون عند أهل الشرق 
قادحاً في العدالق. وعند أهل المغرب غير قادح»(. 
)١(‏ البقرة: ۱۸۵. 
(۲) الحج : ۷۸ . 
(۳) رواه الترمذي عن أبي هريرة. 
)٤(‏ علم أصول الفقه لخلاف ص ۹۱ 
(5) مالك لأبي زهرة ص ۰40۱ وقد نقل ذلك عن الموافقات ج ۲ ص 
14 . 


- ۳۸ - 


ومن التغير الزماني ما ذكره القرافي في «الأحكام» عن مالك: 

«إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول. فالقول 
قول الزوج. مع أن الأصل عدم القبض». 

علو فاق افر ا نف 
بقوله : «هذه كانت عادتهم بالمدينة: أن الرجل لا يدخل بامرأته 
حتى تقبض جميع صداقهاء واليوم عادتهم على خلاف ذلك 
فالقول قول المرأة مع يمينباء لأجل اختلاف العادات»(). 

وبناء على اعتبار العْرف الخاص قال العلامة ابن نجيم 
الحنفي : «ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من 
خلو الحوانيت لازم» ويصير الخلو في الحانوت حقا له. فلا یلك 
صاحب الحانوت إخراجه منهاء ولا إجارتها لغيره» ولو كانت 
وقفا»(). 

وناقشه بعض الحشین: كيف ينبغي أن یفتی به, مع کونه 
خالفا للقواعد الشرعیة۳)؟. 

* # لد 


(۱) مالك - لاپي زهرة ص ۲ 80 . 
(۲) الأشباه والنظائر: ص ۲ ۵. 
(۳) حاشية الأشباه . 


- ۳۹ - 


العامل الثاني 
اهتمام النصوص بالأحكام الكلية 

5 معظم النصوص جاءت 5 صورة مبادیء کلیة وأحكام 
عامة. ول تتعرض للجزئيات والتفصيلات والکیفیات. إلا فيا كان 
شأنه الشات والدوام» برغم تخیر الکان والزمان» كشئون العبادات 
والزواج والطلاق والمواريث ونحوها من شئون الأسرت فقد عالحته 
الشريعة بالتفصيل الملائم» سداً لباب الابتداع والتحريف في أمور 
العبادة» فخا للتزاع والصراع في أمور الأسرة. وإرساء لدعائم 
الاستقرار 5 الخانبين معا» وھا أخطر أمور الحياة. 

أما فيا عدا ذلك ما يختلف تطبيقه باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والعوائد. فکانت النصوص فیه - غالا عامة 
بصورة جزئية معينة قد تصلح لعصر دون عصرء أو لإقليم دون 
إقليم » أو لال دون آخر. 

ونضرب لذلك بعضص الأمثلة ما جاءت به التصوص القر آنية 
والنيوية. فقد جعل القرآن الكريم «الشورى» من الصفات 
الأساسية لمجتمع المؤمنين. شأنها شأن الصلاة» فقال تعالى: 

مرج مرو دل وت ل لضاني و روا رو ل سم ورو مت 

«والذين استجابوأ اریم وأقاموأ الصلؤة وأمرهم شوری ينهم وما 
رَرَقَنهم فقون وټ 4 وهذا في القرآن الکي. الذي يؤسس 
(۱) الشورى: 78. 


5ه 


القواعد والدعائم . 
۰ تس € 2 2 

لام 4( والأصل في الأمر الوجوب. 

واذا كانت الشوری واجبة على الرسول. الید بالوحي 
الا هي » فهي على غره أولى. . ولکن ما صورة هذه الشوری؟ 
وكيف تتحقق؟ وخاصة ٤‏ العلاقة بين الحاكم والحکومین؟ 

هذا ما تركته النصوص ول تفصل فیه. لأن لكل زمن 
أسلوبه. ولكل واقعة ظروفها» ولكل بيئة حکمها فالبدو في ذلك 
غير الحض وبيئة المتعلمين غير بيئة الأمیین. وظروف السلم غير 
ظروف الحرب» والتزام شكل واحد جامد للشورى أبد الدهر فيه 
عنت وتعسير وتضييق » والله يريد لعباده ادن ولايريد مهم العسر. 

الهم أل يُفرض على الناس حاكم لم يختاروه» ول يُستشاروا 
فیه. وألا یستبد رئيس بالامر دون مرءوسیه ولایعتر نفسه إلها 
یفعل ما یشاء وحکم مایرید » ولايسأل عم یفعل!! 

وفي سبرة النبي ب وسير خلفائه في تعدد صور تطبیق 
الشوری حسب زمائهم» ما یعطینا سعة في اختیار آفضل الأساليب 
درجتين » أو غير ذلك ما قد تتمخض عنه التجارب البشرية. 

ولكن الشىء المهم هنا الذي تلح عليه الشريعة وتؤكده» هو 
تحديد صفات المرشح للولاية أو المسكولية با نبه عليه القرآن 
را آل عمران : ۹ . 


٤ا‎ 


والسّنّة : من القوة والأمانة()ء أو الحفظ والعلم(. أو غير ذلك 
ما أفاض في بيانه الفقهاء. 

وكذلك تحديد صفات 00 الذي ينح صوته لهذا أو 
ذاك فقا قال تعالى في م شئود, العاملات الدنية العادية: 


2 ا مر و رر 


2 واستیدو شهیدین من رجالکر فان ر يكوا رجلین فرجل 
مان من يصون من بو چ فلا بد أن 5 الشاهد 
هنا ور شما والأمر أمر بيع وشراء» فكيف بأمر الأمة ومصيرها؟ 


ويقول تعالى فى شأن اليه في الطلاق: «وأشيدوأ دی عذل 
مک 1 ۹ ل 4“ وهذا في المجتمع الصغير - الأسرة 
فکیف قبل شهادة غير العدل فق آمر الجتمم الکببر وهو 
الامة؟ ! 
ومثل ذلك اش مایت ری اش ان وال ج 
الأمر بالعدل في المح وأن يكون با أنزله الله . 
(۱) إشارة إلى قوله تعالى: « إن تحير من أستَعْجَرْتَ اوق الامین د 4 
[القصص: ۲۲ ]. 
(۲) إشارة إلى قوله تعالى, على لسان يوسف الصِدَّيق: ۶ أجعلى عل زاين 
الازض إلى حفيظ كلم 2 4 [يوسف: 00]. 
(۳) البقرة: ۲۸۲ . 
)٤(‏ الطلاق: ۲ . 
(5) في مثل قوله تعالى في سورة النساء: (0۸) ردام ین آلثاس آن 
5 بالعدل 4. 
(5) في مثل قوله تعالی: « وأ أحم ببس مر اله 4 (لمائدة: 4؛) 
وسل یوت رل اله ارت عم نكرو 4. «هم اللو > 
وم ون که (الائدة: 44 ۰4۵ .)٤۷‏ 


ا 


ولكن كيف يكون الحكم أو القضاء؟ أيكون القضاء غاما أم 
خصصا؟ أيكون على درجة أم على درجتين أو أكثر؟ ایکون 
القاضي E‏ أم يضم إليه غيره في القضايا المهمة؟ كل هذا لم 
تفصل فيه النصوص. وتركته للاجتهاد وتطور الزمن 

ومن هذا القبيل ماجاء به من النصوص في وجوب الأمر 


رور ى ر 


بالمعروف والغبي على المنكرء من مشل قوله تعال: « ولتكن منكر 


مه عون ! انير ا بالْمعروف وينبون عن السك 


مە ر رر رورو مر ر مس مرو او ی 0 سوم ر 


واوللوك هم حون ٠4‏ اک وقوله: ف وَالْمؤْمنون والْموّمنلت منلت بعضهم 


و ضاي مرو 221 م روم و رورو ر ام 7 ےم سير کر مایم مر 
لیا + بعض باون بالمعروف وینبون عن الْمنكرٍ ويقيمون الصازة 
مر و 90 

و تون الکو ۰ وغير ذلك من الآيات والأحاديث 
الصحيحة الکثرة . 


فان هذه النصوص لم ترسم طريقة محددة» ولا كيفية معينة 
للأمر والنبي والدعوة» بل تركت ذلك لعقول الناس وض‌اشرهم, 
يقررون ما يرونه أصلح هم فقد يترك جزء من الأمر والنبي 
للأفراد يمارسونهء وذلك في الأمور التي لاتحتاج إلى تعاون الجماعة, 
ولا إلى نفوذ السلطة. 

وقد يوكل جزء آخر إلى مؤسسات جماعية شعبية منظمة: 
هيئات. حمعيات. . . إلخ . 


(۱) آل عمران: ۱۰. 
(۲) التوبة: ۱ 


۳ 


ويوكل جزء غير هذا وذاك إلى سلطة تنفيذية أو قضائية أو 
آخذة بحظ من القضاء والتتفیذ. مثل سلطة «المحتسب» التي 
استحدثها تطور الحياة الإسلامية وألّفت فيها كتب معروفة. 

إن الشارع الحكيم لم يرد أن يجعل نصوصه «لوائح» تنظيمية 
تفصيلية» وإغا أرادها منارات هادية لمن أراد السير, لهذا اهتم 
بالنص على البادیء والأهداف» ولكن لم يعن بالنص على الوسيلة 
والأسلوب لا في أحوال خاصةء لحكم وأسباب هامة» وذلك 
ليدع الفرصة لعقول البشرء ويفسح الطريق لاجتهاد الإنسان 
السلم» كي يختار لنفسه الوسيلة المناسبة» والصورة الملائمة لحاله 
وزمنه وأوضاعه دون قيد أو خرج. كا نرى ذلك في تطور نظام 
القضاء ونظام السبة. ونظام الحكم في تاريخ المسلمين. 

كانت الحياة في عهد النبي بي يسيرة سهلة خالية من كثير 
من التعقيدات والتناقضات. وكان الناس أصفى قلوباًء وأنظف 
لرا واد عب من أن تأكل حياتهم اخصومات. وفذا لم 
خصص إا أحداً للقضاءء بل كان يقضى هو بنفسه بين 
التخاصمين في مسجده أو حيثها اتفق له. ٠‏ 

وكان ولاته وأمراؤه على الأقاليم» مثل عل بن أبي طالب» 
ومعاذ بن جبل. وأبي مومى الأشعري يتولون القضاء. ضمن 
مايتولونه من مهام الامارة. 

وني عهد أبي بكر تولى عمر القضاء» فبقى مدة لايرتفع إليه 
اثنان في خصومة. فقد حاجز بين الناس الإيمان والقرآن. 


۳۹ 


وني عهد عم خصّص أناساً للقضاء كأبي موسى 
الأشعري» وشريح » وكعب بن سوار» وغيرهم وأصبح القضاء 
منذ ذلك العهد وظيفة مستقلة» وكتب عمر إلى أحد هؤلاء 
دستوره المشهور في القضاء. 

وني عهد العباسيين. . عرفت وظيفة قاضي القضاةء وأول 
من اعت :يذلاك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة . 


وفي عهد «عبد الملك بن مروان» بدأ هو ينظر في «المظالم» 
ويقضي فيهاء فيتلقى شكاوى الرعية على بعض رجال الدولة 
من ولاة أو قواد أو قضاة. ويفصل فيها باعتباره هثل السلطة 
التنفيذية العليا في الدولة. 

وتأكد هذا الأمر ‏ النظر في «المظام» ‏ في عهد «عمر بن 
عبد العزيز» على قصر مدته.. وأصبح فضاء الظام فنا بعك آمرا 
معترفاً به وأصبح لقاضي المظالم اختصاصات وسلطات يتميز بها 
عن القاضي العادي » لما يجمع في وظيفته بين «سطوة السلطنة 
ونصفة القضاة» ‏ كما یقول الاوردي - وکان قاضي القضاة آخیانا 
هو الذي ينظر في الظال وپذا یکون قضاء المظالم آشبه بمحكمة 
استناف علياء أو بمحكمة للقضاء الاداري» أو ما يسمى في 
بعض البلاد «مجلس الدولة». وغذا يذكر بعض الباحثين «نظام 
المظالم» تحت عنوان «درجات المحاكم». 

ويبدو أن قضاء المظالم في بعض الأطوار كان يقوم به أكثر 
من فردء ولهذا يذكر في بعض الكتب باسم «مجلس الظام» . 


۳ ۳۳ 


وكا هذه الصور والأشكال لنظام القضاء في العصور 
الاسلامية المختلفة. إِثما هى وليدة التجارب والتطور التاريخي» وم 
بن فك اور میا كعات ولا س 

ولر نجد السلمون في آي عصر خرجا من استحداث هذه 
النظم . ول یعتروها بدعه أو أمرا مدنا ف الدین» نود على 
صاحبه لأن البدعة إغا تختص بيا كان من آمور العبادات ونحوها 
مما لايؤخدذ إلا عن الشرع وحله . 


ولمدا نقول باطمئنان: ان الشريعة لايضيق صدرها بأي 
نظام عصري للتقاضي, من شأنه أن يحقق العدل. ويوفر الثقة 
والطمأنينة لدى التنازعین. كأن يكون القضاء خاعیا في بعض 
أحواله» وان يكون متخصصاً: بعضه مدني» وبعضه جزائي . . 
إلخ.. وأن يكون على درجات: ابتدائي واستئنافي» ونقض» فان 
الله لم يتعبدنا بصورة معيّنة في ذلك. 

ومن ذلك ما استحدثه عصرنا - بواسطة التقدم العلمي - 
من وسائل الکشف عن الجرمین. من تحليل «البصیات» أو 
الأصوات ومقابلة الخطوط ونحوها من دلائل الإثبات وقرائنه 
المعتبرة» التي غدت دراستها عل یتوفر عليه خبراء متخصصون . 

فالشريعة ترحب بالاستفادة منه لاقامة العدل في الأرض» 
وما آروع ما قاله الامام ابن القیم في ذلك: إن الله أرسل 
رسله» وآنزل کتبه» لیقوم الناس بالقسط. وهو العدل الذي قامت 
به السموات والأرض. فإذا ظهرت آمارات الحق. وقامت أدلة 


ا 


العدل. وأسفر صبحه بأي طريق كان» فلم شرع الله ودينه 
ورضاه وأمره . 

وال تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع 
واحدء وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر. 
بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام 


الناس بالقسط . 
فأي طريق استخرج بها الحق» وعرف العدل» وجب الحكم 


والطرق أسباب ووسائل لاتراد لذواتهاء وإغا المراد غاياتها 
التي هي القاصد. ولكن نبّه با شرعه من الطرق على أشباهها 
وأمثالهاء ولن تجد طريقاً من الطرق البيّنة للحق الا وهي شرعة 
وسبیل للدلالة علیهام(۱) أ. ه ۱ 

ومثل ذلك نظام «الحسبة» الذي استحدئه السلمون تطبيقا 
بدأ «الأمر بالمعروف والنبي عن النکر» وقد بدأ تس ثم ل 
يتوسع ويترقى حتى أصبحت له صلاحيات واختصاصات شتی, 
حتى كان يشمل ما يقوم به اليوم بعض الوزارات والإدارات 
كالصحة العامة» والشئون الاجتاعية» والتموين» والبلدیت 
وشرطة الآداب والرور. وغيرها مما بدخل في اختصاص جهة 
حكومية الان. كإقامة الفرائض. والرفق بالحيوان» وغير ذلك 


(۱) إعلام الموقعين: ج 4 ص ۲۷۳ بتحقيق محمد جي الدين عبد 
الحميد. 


دز - 


کات موقي دوسالا مانب ما لوا ين کت 
السياسة الشرعیة(۳) وغبرها(۳). 

ومثل هذا وذاك «نظام احکم» فقد استحدث السلمون فيه 
صوراً وأشكالاً جدیدة. فرضها علیهم تغير الاحوال وتطور 
الاوضاع . مثل نظام الوزراءء الذي ۸ یعرف في العصور الأولی» 
وزغا غرف في عصر العباسیین. وأقر بشرعیته الفقهای وسجلوه في 
کتبهم الفقهية الشرعية باعتباره نظاماً من أنظمة السلمین العمول 
مها . 

وقد عرف السلمون نوعین من الوزارة مع الخليفة أو 
الرئيس الأعلى: وزارة التفويض وهي أشبه بالحكومة في ظل النظام 
البرماني» ووزارة التنفيذ» وهي أشبه بحكومة النظام الرئاسي في 
عصرنا. 

ومن راجع «الأحكام السلطانية» للقاضي الملوردي الشافعي » 
أو القاضي أبي يعلى الحنبلي» يجد كثيرا من صفات هذين النوعين 
وصلاحيات كل منهما واضحة في كتابيهما. 


ا 16 96 


(١)مثل‏ كتاب «اخسبه» لشيخ الإسلام ابن تيمية. و«معالم القریه» 
للشيزري. وهنباية الرتبة» لابن الأخوة وابن بسام. . وغيرها. 

(۲) مثل «الأحكام السلطانية» لكل من الاوردي الشافعي وأبي يعلي الحنبلي . 

(۳) مثل إحياء علوم الدين للغزالي: كتاب الأمر بالعروف والنبي عن المنكر 
من ربع العادات . 


ت4۸ 


العامل الثالث 
قابلية النصوص لتعدد الأفهام 

وبعد ذلك يأتي العامل الشالث. ويتمثل في أن معظم 
التصوص التي تعرضت للأحكام الجزئية والتفصيلية» صاغها 
الشارع الحكيم صياغة تتسع لأكثر من فهم. وأكثر من تفسيرء 
وهذا ساعد مع السببين السابقين ‏ على وجود المدارس المتنوعة» 
والمشارب المتعددة في الفقه الإسلامي . 

ولا عجب أن اتسع صدر هذا الفقه الرحب لتشدد کابن 
عمر» ومترخص کابن عباس» ولقياسي كأبي حنيفة» وأثرى 
كأحمد. وظاهري کداود!! فرأينا مدرسة الرأي. ومدرسة الحديث 
والاثر وأهل الألفاظ والظراهر وأهل المعاني والقاصد. 
والمتوسطين المعتدلين بين هؤلاء وأولئك . 

وأكتفى هنا بضرب مثلين من نصوص القرآن والسنة» لننظر 
كيف اتسعا لعديد من الأفهام والآراء. 
© مثل من القرآن الكريم «آيتا الایلاء»: 

الشل الأول من القرآن: قوله جنال في سورة البقرة: 
ون یلو ن سام ا اا فإن َو من كمه 
فور رجحم و یٹ رما الط نیع یم ۳66۵ 
E)‏ ۲۲۹ - ۰۲۲۷ 
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ومعنی «یژلون» أي ملفون. والراد: أن محلف الرجل 1 
يجامع زوجته. قال ابن عباس: «کان أهل الجاهلية إذا طلب 
الخ اموه ام انه: شيعا ات ان ج ف لاقم ياه الس 
والسنتین, والثلاث. فيدعها لا أيماً. ولا ذات بعل. فلا كان 
الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهرء وأنزل هذه 
الایة) . 

وقال سعید بن السیب: «كان الایلاء ضرار أهل الجاهلية. 
فکان الرجل لایرید امرأته ولایجب أن یتزوجها غیره. فیحلف آل 
یقربها آبدل فیترکها لا یا ولا ذات بعل وکانوا عليه في ابتداء 
الاسلام. فجعل الله تعالى له الأجل الذي یعلم به ما عند الرجل 
للمرأة: آربعة آشهر وأنزل هذه الایةم۱). 

والایتان تبدفان بوجه عام إلى منم الرجال من مضارة 
زوجاتبم والاعتراف بحق المرأة الفطري في الصلة الجنسيةء 
واعطائها الفرصة للتحرر من سلطان أي رجل مضار: يريد 
حرمانها من هذا الحق مدة لا تحتملها طبیعتها الأنثوية. 

ولکن الاحکام التفصيلية المستنبطة من الآيتين نجد فيها 
خلافا واسعا بين الفقهاء منذ عهد الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» مع اعتماد کل منهم على التص نفسه. 

ومن هذه الأحكام : 

١‏ - قال بعض الفقهاء: لايصح الإيلاء من الذمى ال 


(۱) تفسير الخازن: ج ۱ ص ۱۵۵. 


0٩ 


بالطلاق والعتاق» ولايصح إيلازه بالله تعالی» وقال غيرهم: بل 
یم ایلاژه بالله تعالى» لعموم قوله عر وجل: ۲ لین 3 
من آسآییم)» فهو یتناول السلم وغير السلم كما قال الرازي(۲۱. 

عندئذٍ یرم الذمی با یلم به السلم إذا تقاضوا إلينا. 

۲ - قال مالك وأصحابه» وأبو حنيفة وأصحابه» والأوزاعي 
والنخعي وغيرهم: المدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم 
الإيلاء فيها. 

وقال الزهري وعطاء الثوري: لا إيلاء الا بعد الدخول. 

وقال مالك: ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ » فان آلى منها 

فبلغت. لزم الإيلاء من يوم بلوغها"“. 
۳ - قال كثير من الفقهاء: يصح الإيلاء في حالة الرضا 
والغضب. وقال غيرهم: لايصح لا في حالة الغضب - يعنون في 
حالة مناكدة ومضارة للزوجة. وهو قول علٌ» وابن غباسن - رضي 
الله عنپیا - فعن سعيد بن جبير قال: «أتى رجل عليا فقال: نی 
حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين؟ فقال: ما أراك إلا قد آليت. 
قال: إنا حلفت من اجل انما ترضم ولدي. قال: فلا :]دن 
وروي عنه عدة روایات شبيهة بذلك. 


(۱) التفسير الکبر: ج 1 ص ۸۷ط . عبد الرهن محمد. 
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وروي مثل ذلك عن الحسن ١.صري‏ وإبراهيم النخعي : 
سأله حماد عن الرجل يحلف أل يقرب امرأته وهي ترضع شفقة 
على ولدهاء فقال إبراهيم: ما أعلم الابلاء الا نی الغضب. تال 
الله : « فان فا؛و. .۰ فافا الفيء من الغضب. (كما في الدّر 
المنغور) 2 3 وأما الآخرون فقد فسروا الفي ء مطلق الرجوع وان لم 
" يكن عن غضب. 

قال ابن سيرين: سواء أكانت اليمين في غضب أو غير 
غضب فهو إيلاء. وبه قال ابن مسعود والثوري ومالك وأهل 
العراق والشافعي وأصحابه ومد إلا أن 0 قال: مالم يرد 
إصلاح ولد. قال ابن المنذر: وهذا أصح. لأنهم لما أجمعوا أن 
الظهار والطلاق وسائر الأيمان سواء في حال ی والغضب كان 
الایلاء كذلك. 

قال القرطبي : ویدل عليه عموم القرآن» وتقصیص حالة 
الغضب يحتاج إلى دليل» ولايؤحذ من وجه یلزم). 

٤‏ - قال الفخر الرازي : اختلفوا في مقدار مدة الایلاء على 
أربعة أقوال: 

() قول ابن عباس: لایکون مولياً حتی جلف الا قرعا 
اند 


(1) الدر المنثور للسيوطي : ج اص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 
(؟) تفسير القرطبي - الرجع السابق. 
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(ب) قول الحسن وإسحاق: إن أي مدة حلف عليها كان 
مولياً وان كان يوماً. 

(ج) قول أي حنيفة والثوري : مدة الإيلاء أربعة أشهر فا 
زاد. 

(د) قول مالك والشافعي وأحمد: لايكون مولياً حتى تزيد 
المدة عل أربعة آشهر . 

وسبب هذا الخلاف 9 الآية حدق - التربص 
والانتظا ول تتعرض لمدة الابلاء . 

ه - تقل ابن النذر عن اهسل العلم: أن معنی الفيء 
المذكور في الآية: هو الجباع لمن لاعذر له فان كان له عذر - 
مرض أو سجن أو شبه ذلك - فإن ارتجاعه صحیح. وهي 
امرأته فإن زال العذر بقدومه من سفره أو افاقته من مرصه أو 
انطلاقه من سجنه » فی الوطّی فرق بينب]| إن كانت الملة قل 


انقضت . 


وقال طائفة: إذا شهدت بينة بفیئته في حال العذر أجزأه. 
قاله الحسن وعکرمة والنخعي » وبه قال الأوزاعي . 

وقال النخعي أيضاً: يصح الفيء بالقول والإشهاد فقط 
ويسقط حكم الایلاء. 

وقال أحمد بن حنبل: إذا كان له عذر يفىء بقلبه» وبه قال 
ی ۱ 


o۳ 


وقال أو حنيفة: إن لم يقدر على الجماع» فيقول: قد فئت 
إليها. 

وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا بالجاع» في حال العذر 
وغیره: وكذلك قال سعيد بن جبير قال: وكذلك إن کان ف سفر 


۱ 


7 - إذا فاء الزوج قبل انقضاء الاجل الضروب له لم 
تطلق امرأته ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ قولان : 

أحدهها : : نعم لأنه ين حنت فيه ككل الأعان» ولا فرق 
بين قوله : والله لا أكلمك. ثم كلما وقوله : والله لا آقربك 
ثم يقرسا. . ولعموم الدلائل الوجبة للكفارة 5 كل حنث(۲) , 


رح مق ر 


5 والثاني : لا لقوله تمال : فان فا#و فن الله غفور 


3 32 ر 
ع فلم پذکر کفارة بل نب نبه على سقوطها بقوله: }3 غفور 
رحم 29 
(۱) القرطبي : ج ۳ ص ٠١۹‏ . 
(۲) تفسير الرازي : ج 1 ص ۸۸. 
(”) قال القرطبي : وهو مذهب في الأيمان لبعض التابعین فیمن حلف على 
بر آو تنقوی أو باب من الخير أل يفعله. فإنه يفعله ولا كفارة عليه 
والحجة له قوله: فان فاءوا فان الله غفور رحيم 4 ولم يذكر کفارة. 
وأيضاً فان هذا يترتب على أن لغو اليمين ما خلت على معصيةء 
وترك وطء الزوجة معصية قال: وقد یستدل لمذا القول من السنة 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كلل : «من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليتركهاء فإن تركها کفارتبا» القرطبي 
ج ۳ ص ٠٠١ - ٠١9‏ 


0= 


أجاب الا خرون : بأنه تركها لأنه ۳ ف مواضع آخری من 
الكتاب الس -/ دك الغفرة والرحمة فللتشيه على سقوط 
العقاب ف الاح ق(۱) 
2 > م وى عماس 
۷ - في قوله تعالى: #8 وإف ع موا الطللق . . .4 الآية 
: هل يحدث الطلاق بمجرد مضى ضع المدة الضروية آم لا بد 
من 0 وحکم؟ فادا رفعت آمرها ال احاکم وقفه وخيره بين 
الفيئة والطلاق. 
القول بالأول مروي بأسانيد صحيحة - كا يقول ابن كثير - 
عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد 
وأصحابه والثوري وغيرهم . 
وقد اختلفوا أيضاً: هل هي طلقة رجعية أو بائنة؟ 
ومذهب الأئمة الثلاثة وجماعة من الفقهاء - وهو مروي عن 
بضعة عشر صحابا أيضاً - أنه إن ١‏ يفىء ار لزم بالطلاق» 
34 1 ول مس 
امالكي: ونحقيق الأ آن تقدیر الآية عندنا: 9 ا 
1 > رم ب ار 1۷ . 1 20 
سا ہم ربص أربعَة هر إن ناو 3 0 بعد انقضائها #فإن 


رد ل لد تا 


4 غفور زرحم وإ تمو ال فإ آله میم طلم 49 
وتقديرها عندهم - الحنفية - : للذين يؤلون من نسائهم تربص 
(۱) انظر: تفسير الرازي - الرجع السایق . 


أربعة آشهر فان فاءوا فيهاء فان الله غفور رحيم» ون عزموا 
الطلاق - بترك الفيئة فیها - فان الله سميع علیم . 

قال ابن العربي: وهذا احتمال متساو. ولأجل تساویه توقفت 
الصحابة فیه. وعقب القرطبي بقوله: «قلت: وإذا تساوی 
الاحتمال كان قول الکوفیین (أبي حنيفة ومن وافقه) آقوی. قياسا 
على العتدة بالشهور والأقراءء لد کل ذلك أجل ضربه الله تعالی 
فبانقضاثه انقطعت الصحبة وأبینت من غير خحلاف» ول يكن 
لزوجها سبیل علیها إل بإذنها. فكذلك الایلاء حتی لو نسي 
الفيء. وانقضت الدة لوقع الطلاق . . والله آعلم»(). ۱ 

۸ - قال القاضي ابن العربي المالكي: قال علاؤنا: إذا 
امتنع من الوطء قصداً للإضرار من غير عذر - مرض أو رضاع - 
وان لم يحلف. كان حكمه حكم المولي»ء وترفعه إلى الحاكم إن 
شاءت» ویضرب له الأجل من يوم رفعه» لوجود معنى الإيلاء في 
ذلك. لأن الإيلاء م يرد لعينه» وإنما ورد لعناه. وهو المضارة 
وترك الوطء. قال علي وابن عباس: لو حلف لا يقربها لأجل 
الرضاع لم يكن مولياًء لأنه قصد صحيح لا إضرار فيه9©. 

وقيل: من أقام سنتين لا يغشى امرأته لم یفرق بينه وبينهاء 
ولكنه يوعظ ويؤمر بتقوى الله تعالى في أل يمسكها ضراراً. 


(۲) أحكام القرآن: ج ١‏ ص ۱۷۸. 
(۳) القرطبي : ج ۲ ص .٠١5‏ 
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وإذا E‏ الاين لها أن كر الفيعا 
فيه مضارة لها: هل يكون مولياً؟ 
مول , لوجود المعنى السابق بيانه من المضارة» وقد قال تعالی: 


۶ر 2 


و شروهن ب روف 4 


هکذا رآینا في ظل هذا النص القرآني الوجز عن «الایلاء» 
مجموعة خصبة من الأحكام الفقهية استتبطت من الا شن 
الکرعتین(۲) ورغم اختلافها في تفصيلات شتی »› تظل مشدودة 
إلى النص. مربوطة مبدفه الأصلي» وهو منع الرجال من مضارة 
النساء . 


3 يح ين 


)١(‏ أحكام القرآن - المرجع نفسه. 

(۲) النساء: ۱۹ . 

(۲) انظر في تفسير الایتین: «أحكام القرآن» لكل من الجصاصء وابن 
العربي» وتفسير القرطبي» والرازي. وابن كثير» والضازن والدر 
المشورء وراجع أحكام الإيلاء «سبل السلام» ج ۳ ص ۱۸۳ - 
۲ وانیل الأوطار» ج ٩٦‏ ص ۲۷۱ - ۲۷ ط . احلبسي. 
ورالحصل» ج ۱۰ مسألة ۰۱۸۸۹ والغنی» جلا ص 1۷۰ - ۵۱۱ 
مطبعة الإمام. وغيرها من کتب الفقه الذهبي . 


© مثل من السْنة المحمدية: 

ا ف غر او حا زوسن موص ال ونر 
أحاديث المعاملات خاصت ونرى كيف اتسع هذا النص النبوي 
الشريف لحملة من الأفهام والاحتهادات» منبا منها الراجح ومنبا 
المرجوح . 


حديث الامتناع عن التسعير: 

هذا الحديث هو ما ذكره الحد ابن تيمية» في «منتقی 
الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ قال: 
لو سعرت؟ فقال: «إن الله هو القابض الط الارن اش 
وان لأرجو أن ن ألقى الله ؛ عر وجل - ولا يطلبني أحد بمظلمة 
ظلمتها ایا ف دم ولا مال». . 

(رواه مهد وأبو داود» والترمذي وصححه ‏ وابن ماحه 
والدارمي » والبزار وأبو يعل. قال الحافظل ابن حجر : واسناده على 

قال الإمام الشوکاني : و الباب عن ۳ هريرة عند امد 
وأبي داود قال: «جاء رجل فقال : يا رسول الله سا فقال: 
«بل ادعوا الله»» ثم جاء آخر فقال: يا رسول ال سره 


سمه - 


فقال: «الله يخفض ويرفع). قال الحافظ : وإسناده حسن(1). 

وجاء عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم -نحو ما جاء 
في حديث آنس. فالنص إذن نع التسعیر ثابت بلا نزاع . 

والمراد بالتسعير معلوم ؛ وهو أن يقوم ولي الأمر بتحديد ان 
معيّنة للسلع لا يجوز لأهل السوق أن يتعدوها بالزيادة أو 
النقصان . 

والنص النبوي المذكور يدل على أن الشريعة الإسلامية تحب 
في حال التجارة أن تطلق الحرية للسوق» وتدع السلع فيها 
للقوانن الطبيعية تؤدي فيها دورها وفقاً للعرض والطلب. 

والرسول الکریم یعلن ببذه الأحاديث أن التدخل في حرية 
الأفراد. منتجين » و وستهلکین - بغير ضرورة _ مظلمت. 
بحب أن يلقى ربه بريئاً من تبعتها. 

ومن هنا استدل كثير من الفقهاء هذه الأحاديث على تحريم 
۱ ووجه هذا التحريم - كما يقول صاحب «نيل الأوطار» - : 
أن الناس مسلطون على آمواهم والتسعیر حجر عليهم. والامام 
مأمور برعاية مصلحة السلمین» وليس نظره 5 مصلحه الشتري 
برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن وإذا 

۷۲ - ۲۳۳ ط. مصطفى الحلبي . 
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الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم . وإلزام صاحب السلعة أن بيع 
بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى: رل أن کون تجرة عن تراض 
منک ج23 , 

ومع هذا الراق المتشدد ف منع التسعير EE‏ ذکر 
الشوكاني عن مالك أنه أجاز كد ویبدو أنه استند إلى رفع 
الضرر عن 9 ست ا جتمهور الناس ‏ 

وف وحه للشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء. 

وهناك من فرق بين ما كان EE‏ للآدمي وغيره من 
احیوانات» وبين ما كان من غير ذلك من الادامات وسائر 
الأمتعة» فجاء عن جاعة من متأخري أئمة الزيدية جواز التسعبر 
فيا عدا قوت الآدمي والبهيمة»› كما حكى ذلك عم صاحب 
«الغيث». بل قال شارح الأثار منهم: إن التسعير في غير القوتين 
(قوت الآدمي وقوت البهيمة)29 لعله اتفاق. 

والشوكاني يرفض هذه الاجتهادات كلها ويرجح منع 
التسعير عام تجا بان الأحاديث الواردة عامة ومطلقة. 
وتخصيصها أو تقييدها يحتاج إلى دلیل» ولا دليل!0©. 


(۱) نيل الأوطار: ج ه . المرجع السابق - والآية من سورة النساء: ۲٩‏ . 

(۲) لنتأمل كيف اعتير الفقهاء قوت البهيمة قريئاً لقوت الادمي في الأهمية 
والاعتبار. 

(۲) نيل الأوطار - المرجع السابق. 


ات 


ولكن الذي يتأمل الأحاديث بعمق يتبين له أنها تتحدث عن 
حال خا طعي لس جه کار للم یر وله طلاعت 
بالأسعان ولا تعد من التجان, أو تواطؤ النتجین أو البائعين 
لاستغلال الستهلکین. 


وما يدل على ذلك قول الشاکین من الصحابة: غلا السعر؛ 
و یقولوا: تلاعب التجار بالسوق فارحنا من جشعهم, أو تجاوزوا 
الحد في طلب الربح» أو امتنعوا أن يبيعوا بالسعر العادل؛ أو 
الثمن الملائم مع الربح المعقول. 


وجواب الرسول 85 نفسه يدل على ذلك مثل قوله: «بل 
ادعوا الله» إذ لو كان الغلاء نتيجة تجاوز. أو ظلم من البائعین» 
لعمل على منعه» آمراً بالمعروف ونهياً عن المتكرء وقياماً بواجب 
المسؤوليةء فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» أما والأمر 
قدري سياوي فليس له إلا الدعاء. والتضرع إلى الله أن يرفع 
الغلاء ويزيل البلاء. 


أما عند ظهور الظلم والاحتکان وتحكم الأقوياء في 
الضعفای وسيطرة قله من الأفراد الجشعين على الأسواق والسلع. 
الى يبيعنونها بضعف ثمنها أو أضعافهء لا يخشون الخالق. ولا 
يرحمون الخلوق. فهنا يجوز التسعيرء حماية للضعيف من القوي» 
وصيانة للمجتمع من عوامل التفكك والانهیار نتيجة السخط, 
والحقدء والنقمة على الذين يثرون من أقوات الناس. 
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وقد جاء في كتب الحنفية ‏ «الحداية» ووالاختيازه وغيرهما: 
أن أرباب السلع إذا فار غ الف بدا اسف 
وجب على الحاكم أن يُسّعْر عليهم بمشورة أهل الرأي والبصيرةء 
ملعا للضرر عن عامة الناس(). 

وهذا ما شرحه شيخ 00 ابن تيمية - رضي الله عنه - 
وسجله في رسالة «الحسبة» مبينا أن التسعير: «منه ما هو ظلم 
حرم ومنه ما هو عدل جائز. 

فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم ‏ بغير حق ‏ على البيع 
بثمن لا يرضونه» أو منعهم مما أباح الله هم» فهو حرام!! 

وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب 
علیهم من المعاوضة بثمن المثل. ومنعهم ما يحرم عليهم» من 
أخذ الزيادة على عوض المثل» فهو جائز بل واجب. 

في القسم الأول: جاء الحديث الذکور - حديث أنس وما 
في معناه - فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروفء. 
من غير ظلم منهم. وقد ارتفع السعر. إما لقلة الشیء ء أو لكثرة 
الخلق (إشارة إلى ما يسميه الاقتصاديون: قانون العرض والطلب) 
فهذا إلى الله. فإلزام الناس بأن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير 
حق!! 

أما الثاني : فمشل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها - مع 
ضرورة الناس إليها - إلا بزيادة على القيمة المعروفة: فهنا يجب 
(۱) انظر الهداية وشروحها: ح ۸ ص ۱۲۷. 


۲ 


عليهم بيعها بقيمة الشل. ولا معنى للتسعير الا إلزامهم بقيمة 
المثل. والتسعير هنا إلزام بالعدل الذي آلزمهم الله به». 

هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وانطلق منه إلى جواز 
التسعير» بل وجوبه للاععال أيضاً لا للسلع فحسب. وذلك مشل 
أن یتواطاً أرباب العمل على بخس العمال والصناع أجورهم. 
وينقصوهم عا يستحقون من أجرة ا فيجب على ولي الأمر أن 
يتدخل بتحديد الأجرة العادلة» رفعا للظلم عن أرباب ارف 
والصناعات من العاملين. 

وکذلك إذا تواطا أصحاب ارف عل الامتناع عن العمل 
الا بأجر زائد على الشل. وجب تدخله هنا لحاية الطرف الاخر 
من آرباب العملء تماماً كما إذا تواطأ النتجون ضد التجار. أو 
التجار ضد المستهلكين. 

فالتدخل في كل الحالات ليس انتصاراً لفئة أو طبقة على 
طول الط ظالة أو مظلومت بل هو انتصار للعدل مع أي طائفة 
كان» ومنعاً لتحكم القوى في الضعيف ایا كان القوي أو 
الضعیف. فقد يكون الضعيف مرة البائع (أو النتج) ومرة المشتري 
(أو المستهلك) وقد يكون مرة العامل» ومرة أخرى رب العمل . 


وهذا الذي فصّله شيخ الاسلام في رسالة الحسبة» ونقله 
عنه تلميذه ابن القيم في «الطرق الحكمية» مؤيداً ومؤكداء قد 
(۱) رسالة ا لابن تيمية 


ی - 


وحسبنا هنا هذا المثل من السنةء لنعلم أن اضرف اننا 
هي دائ نور هدي وليشت قیدا يعوق» إلا عن الظلم والفساد. 


4. 


العامل الرابع 
رعاية الضرورات والأعذار والظروف الاستثنائية 


أما العامل الرابع الذي أذى إلى سعة الشريعة ومرونتهاء 
فيتجلى في أن الشريعة الإسلامية راعت الضرورات والحاجات 
والأعذار التي تنزل بالناس فقدّرتها حق قدرهاء وشرعت لما 
أحكاماً استثنائية تناسبهاء وفقاً لاتجاهها العام في التيسير على 
الخلق» ورفع الآصار والأغلال التي كانت عليهم في بعض 
الشرائع السابقة» كا قال تعالى في الأدعية التي ختمت ع سورة 
البقرة - وجاء في الصحیح أن الله استجاب ضا۱): ۾ ربا ولا 


و و موت وکر رس مرت ور ال 


ْمل یوضر لته عل رن من بت ۰0۳4 
كما آخبر تعالى عن وصف رسوله في کتب آهل الکتاب 


00م ومو ل 9 - چ ار مر مر ار 5 سر از برع 
بأنه : ارم بالمعروف وينبلهم عن المنكر وجل لهم ألطيبات 
ررق مضي ا بر سے راص ۶ موه و ۹ ۶ را“ ر و 
و رم علیهم انبتیث ويضع عتیم E‏ والاغدل التى کات 
ع ورور رر ابر ر رر 


04 ونی حدم اسیم: دایار و ید و 


(۱) في صحیح مسلم من حديث آي هريرة قال: «قال الله تعالى: نعم). 
ومن حديث ابن عباس : «قال الله: قد فعلت». ابن كثير ج ۱ ص 


۳۳/۸ 
(۲) البقرة: ۲۸١‏ . 
5 الأعراف: ۱۵۷ 


سره 6۱ وبعد آيات المحرّمات قي النكاح وما يتعلق بها: 
ل ل الك و 0 و 
۶ بريد الله ان خشف عنکر وخلق لسن 0 4 ۰ وف 
رو وول رو ات 


حتام آية الطهارة: 8 مایرید الله ليجعل علي من حرجي 0. 
مب ê‏ 6ه 

ومن هنا جاءت القاعدة الأساسية الحليلة الى أحعت عليها 
كل كتب القواعد الفقهية وهی : «المشقة تجلب التیسر»(*). 

وبناء على هذه القاعدة شر عت الرُخص والتخفيفات الكثيرة 
في الفرائض الاسلامية. للمرضی. والمسافرين» وأصحاب الأعذار 
المختلفة, وجاء في الحديث: «إن الله يحب أن تؤق رخصه كما 
یکره أن تؤق معصیته»(*۲. 

وتعداد هذه الرخص والتخفيفات ف أبواب الطهارة والصلاة 
والصیام واحج وغرها نما لايتسع له هذا المجال» وهي عل كل 
حال» ليست موضع مراء وجدال. 


ج 6ه 
(۱) البقرة: ۱۸۵. 
(۲) الساء : ۲۸ . 
(۳) المائدة : 1 . 
)٤(‏ الأشباه والنظاثر: ص ۳۷ وما بعدها. 
(۵) رواه أحمد. 


تا ات 


© الضرورات تبيح المحظورات : 
الحرّمات والمنوعات. تدولاً عل حکم الضرورات الى تنزل 
بالبشر» وتضغط على كواهلهم» ومن ثم تقررت القاعدة الشرعية 
لشهية : «الضر ورات نبیح الحظورات» وما یکملها من قواعد 
متفرعة عليها مثل «ما أبيح للضرورة یقدُر بقدرها»» «الحاجة تنزل 
منزلة الضرورة› خاصة كانت» أو عامة)(١).‏ 
والأصل في هذا ما جاء في كتاب الله تعالى بعد ذكر 
الأطعمة الحرمة حيث استثنى حال الضرورة والخمصت وذلك في 
أربعة مواضع من القرآن الكريم» موضعان في السور المكية: 
الا نعام والنحل» وآخران ف في السور المدنية : البقرة والمائدة. 
وأكتفى هنا بذکر النصین الدنیین باعتبارهما آخر ما نزل: 
۲ موم یی م مرو و و 
يقول تعالى في سورة البقرة: ۾ یایها آلنین ءامنوا کلوا من 
ع ص صمروص وم چم ميس ممم ور 
طوبدت مارز فتذكر اا إن كنم اه بدو © إا م عبر 


ممم وم صصح" عرص و ور 2 3 0 


رت درم © 


ثم ذكر المحرّمات محصورة ف تلك سك 9 والدم ۳ 


(۱) الأشباه والنظائر: ص ۳ - اك 
(۲) البقرة : ۲ - ۱۷۳ . 


الخنزير وما آهل لغير الله به ‏ نم استثنى تنغ حالة الاضطرار. فأباح 


للمضطر ما حرم على غيره. بشرط أن يكون غير باغ ولاعاد. 


وى مس ل مرصر ور 7 
وفي سورة الاندة قال تعالى: ظ حرمت آلميتة لمية والدم 
وم انز وما ال یبد و و 00 
يسمأ كل كنب که 0 یح معلل النصب کک 
بالأزلم دال فسق آلیوم یس این کرو من دینکر 
واخشون الیو ملت لكر دیک واأتممث عبر نعمت ورضیت 


کک الاسکلم دين E‏ مضه نراقت لا فان آل 


لبر ررس 
فور رحم ري 4 . 

NG‏ قير تكد E‏ كان ا 
لبعض أنواع الميتة من المدخنقة والموقوذة وغ رهما ف هذه 


ل مع 


الآأية: ا« عو جلف ور # مثل قوله هناك: «غير باخ ولا 
عاد 4 أي إنه يفعل ما يفعل تحت ضغط الضرورة وقهرهاء لا 
رغبة في الوثم ولا ابتغاء للشهوت ولا عدوانا على آحد. كما 
لا يعدو قدر الضرورة. 

هذا ما جعل الفقهاء يقيدون الإباحة في أحوال الاضطرار 
بقدر الضرورة» لا أكثر. 


(۱) الائدة: ۳ 
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© حالة الاکراه: 


ومن حالات الضرورة التي تجيز للإنسان ما لايجوز في 
الحالات العتادة: حالة الاکراه, فالمكره على أمر إكراه تلجئة لا 
ثم عليه إذا فعله. ولو كان ذلك الأمر هو الکفر» الذي هو أكبر 
في او فنیجد 00 00 يستثنى حالة الإكراه 
000 2 4 مب 2 2 عاءي 2 
م ر ر اس | 19 
شم یت وت ند رتیل ۳۳ 
ووس 6۵ 


بن بالا لن وني الحديث : «إن الله وضع عن متي الخطأ 
والنسيان وما استکرهوا علیه»(. ومن هنا غنی الفقهاء بوضوع 
(الا کر آه)» وبیان حد‌وده وشروطه وآثاره, فكان له ف الفقه باب أو 


. کتاب خاص(۳)‎ 
2 o o 


.٠١١- ٠٠١ النحل:‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه عن ابن عباس باسناد ضعيف على ما قاله الزيلعي» 
ونوزعء وقال السيوطي في الأشباه: له حسن» وقال في موضع آخر: 
له شواهد تقوية. تقضى له بالصحة. أي فهو حسن لذاته صحيح 
لغیره. وقال الناوي في التيسير شرح الجامع الصغير ج ١‏ ص ۲۱۳ : 
حديث جليل ينبغي أن يعد نصف الاسلام. أ.ه. 

)۳( انظر: «الاختيار» ف فقه الحنفية ج ۲ ص ٤‏ كتاب الإكراه» وقد 
عرفه بأنه الإجبار على مايكره الانسان طبعاً أو شرعاء فيقدم عليه مع 
عدم الرضاء ليدفع ما هو أضر منم ويعتبر فيه: قدرة المكره على اتباع 
ما هدده به وخوف الکره عاجلا» وامتناعه من الفعل قبل الؤكراه 
لحق نفسه أو لحق آدمی » أو مق الشرع » وآن یکون الکره به مس 
أو عضواً » أو موجباع) ينعدم به الرضا كالحبس والضرب. وأحكامه 
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© حالة الضعف والعحز : 
ومن أحوال الضرورة الستثناة من القواعد العامة حالة 
الضعف والعجز التي تلم بالفرد السلم. أو الجماعة السلمت 
فتجعل المسلم يتعخذ غير المسلمين اا يبدي إليهم المودة. 
ويظهر هم الولاء وا له إمجانا بدينهم ولا خحيانة لدينه 
وأمته» ولكن خحشية على نفسه مرن سطوتهم وا عار وف 
هذا جاء قوله تعالى: # لا يتخ الْمؤمنونٌ الکفرین ولا من دون 
د2د مر ماص رو صو ان مرو عم و ووو 
المؤرئين ومن یفعل د ذلك فيس من الله ف تیه إلا أن تعقوأ مهم 


تقل 2304 . 
ف و ا 


فرغم هذا الوعید الشدید في هذه الآية: ون بفعل داك 


فیس من الله فى شَىْء 24 > ورغم الوعيد في آيات أخرى مثل: 
مر سے َم ےو سر او و 

ومن یتوم منکر فو سم 4 ول 7 و : نون بان 
وس < لدي وه تور ررر رق رر و سه 3 


وآلیوم لخر بوادون من حاد ألله ورسولهر ولو ۳17 باهم أو 


اناس ارقي أ ریم . . . إلى غير ذلك من الایات 


تختلف باختلاف هذه الأشياء. فتارة يلزمه الإقدام على ما أكره عليه» 
وتارة يباح له. وتارة يرخص . وتارة يحرم. . والتفصيل هناك فليراجع 
ص ۱۰۶ - ۰۱۱۸ 

(۱) آل عمران: ۰۲۸ 

(۲) الائدة: ۵۱. 

(۳) الجادلة: ۲۲ . 


۷ 


الكثيرة الوفيرة» فقد استئنی حالة الضعف التي يتقي فيها السلم 
شر أعدائه بإظهار الموالاة. 


وکا اعترت اريم ضرورات الأفرادء فأباحت بسیبها هم 
كثيراً من الحظورات مقر بقدرها اعترت كذلك ضرورات 
الأمة» وما تقتضيه سلامتها والمحافظة على كيانها وسیادتها. 


وذلك مثل ضرورة الحرب تفرض على الأمة» فيجوز لحا ما 
لا يجوز في الظروف العادية» كما فعل النبي و وأصحابه في 
حصار بود بني النضیر. من قطع نخيلهم وحریقها. حتى يجبرهم 
على التسليم بأقل الخسائر الممكنة. ولا حاول اليهود أن يستغلوا 
هذا التصرف النبوي ويعتبروه نوعا من الإفساد اللي طالما بی 
عنه الثبي كه غات غل مره فغ رل الشراة هين مبررات 
هذا TT‏ ما تم 
من لينة 3 راي نخلة) او رکا اة علج اصوفا فبذن آله 
بر لین 04 

بل إن الفقهاء قالوا: لو أن الأعداء تترسوا ببعض 
السلمین. كأن کانوا آسری عندهم أو نحو ذلك» وجعلوهم في 
مواجهة الجيش السلم. ليتقوا هم وکان في ترك هژلاء الکفار 
حطر دد كيان اماعة السلم جاز للمسلمین أن یرموا هؤلاء 
الغزاة وان قتلوا السلمین الذين معهم» مع أنهم معصومو الدم لا 


.۵ :رشحلا)١(‎ 


° 


E 


ذنب لهم ولكن ضرورة الدفاع عن الأمة كلها اقتضت التضحية 
هؤلاء الأفراد خشية استئصال الاسلام واستعلاء الکفر. وأجر 
هؤلاء الأفراد على الله" . 


ولمذاء رد الامام الغزالي اعتراض من يقول في هذه 
الصورة: هذا سفك دم معصوم محرم! بأنه معارض. لأن في 
الكف عنه إحلال دماء معصومة لاحصر لمهاء ونحن نعلم أن 
الشرع يؤثر الكل على ابسزئي» فان حفظ أهل الإسلام عن 
اصطلام الكفار أهم ف مقصود الشرع من حفظ دم مسلم واحد 
فهذا مقطوع به من مقصود الشرع. 


ومشل ذلك إذا اقتضت ظروف الحرب فرض ضرائب على 
القادرين وأهل اليسار لتمويل الجهاد. وإمداد اخیوش» وإعداد 
الحصون. ونحو ذلك من احتياجات ارب فان الشرع يؤيد 
ذلك ويوجبه» كا نص على ذلك الفقهاء» وان كان كثير منهم في 
الأحوال المعتادة لايطالب الناس بحق في الال غير الزکاة. واستدل 
الغزالي لذلك بقوله: «لأنا نعلم أنه إذا تعارض شرّان أو ضرران 
قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين» وما يؤديه كل 
واحد منهم (أي المكلفين بالضرائب الإضافية) قليل بالاضافة إلى 
ما خاطر به من نفسه وماله» لو خلت خحطة الإسلام (أي بلاده) 


(۱) انظر: المستصفى للإمام الغزالي جا ص ۲۹6 - ۲۹۵. 
(۲) الصدر السابق: جا ص ۳۰۳. 


نم 5 


عن ذي شوكة بحفظ نظام الأمور» ویقطع مادة الشرور»(۲). 


ومثل ذلك فك آسری المسلمين, وتخليصهم من ذل آسر 
الکفار» مها كلف ذلك من الأموال. قال الإمام مالك : جب 
عل كافة المسلمين فداء آسراهی وان استغرق ذلك ماهم" . 

هذاء لأن كرامة هؤلاء الأسرى من كرامة الأمة الإسلاميةء 
وكرامة الأمة فوق الحرمة الخاصة لأموال الأفراد. 


3# ید مد 


(۱) المستصفى للومام الغزالي: ج ۱ ص ۲۰۳ - ۰۳۰6 وانظر الاعتصام 
للشاطبي ج ۲ ص ۱۲۱ ۔ ۱۲۲ ط. شركة الإعلانات الشرقية . 
(۲) أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي ص۵۹ - ۱۲ . 


۷۲ - 


العامل الخامس 


تغير الفتوى بتغير الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والأعراف 


رلغيرا بان قور الال لاضن سما 0 السابق 
وتا ل ما. فمن العلوم باستقراء النصوص أ ن أحكام الشريعة 
إنما جاءت لتحقيق مصالح العبادء وإقامة القسط بينهم. وإزالة 
المظالم والمفاسد عنهم. وهذا ما ينبغي مراعاته عند تفسير النصوص 
وتطبيق الأحكام» فلا يجمد الفقيه على موقف واحد دائم» يتخذه 
في الفتوى أو التعليم أو التأليف أو التقنين» وان تغير الزمان 
والمكان والعرف والحال» بل ينبغي مراعاة مقاصد الشريعة الكلية 
وأهدافها العامة» عند الحكم في الأمور الحزئية الخاصة. 


© كلام ابن القيم في تغير الفتوی : 

ومن نم قرر الحققون كالعلامة ابن القيم وغیره: «أن 
الفتوی تتغير وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة, والأحوال» 
والعوائد» والنیّات» وعقد الامام ابن القيم لذلك فصله الممتع في 
كتابه بإعلام الموقعين» وقال في مقدمة هذا الفصل كلمته التي 
آصیحت مناراً مهتدی به بعد : 


تس ۷6 


«هذا فصل عظيم النفع جد وقع - بسبب الجهل به - 
غلط عظيم على الشریعت. آوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما 
لا سبيل إليه» ما يُعلم أن الشريعة الباهرة - التي في أعلى رتب 
الصالح - لاتأي به» فن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد. في العاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة 
كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها. . 

فكل مسألة حرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى 
ضدها. وعن الصلحة إل الفسدة. وعن الکمة إلى العبث 
فلیست من الشريعة. ون أدخلت فیها بالتأویل». 

فالشريعة عدل الله بين عباده ورجته بين خلقه وظله في 
آرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسول الله با أتم دلالة 
وأصدقهاء وهي نوره الذي به أبصر المبصرون» وهداه الذي به 
اهتدى المهتدون» وشفاژه الذي به دواء كل عليل» وطريقه 
المستقيم الذي مَّن استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل)0©. 


نع 4 96 
© الأحكام الثابتة والاحکام التغيرة: 


ولیس معنی هذا أن أحكام الشريعة كلها قابلة لتغیر الفتوی 
مباء بتغیر الزمان والکان والعرف. فمن أحكام الشريعة ما هو 
ثابت عام دائم» ولاجال فيه للتغير والاختلاف مهما دار الفلك 
وتغيرت الظروف والأحوال. . . 


4 و ی 
)١(‏ إعلام الموقعين: ج ۳ ص ١5‏ - ۱۵. 


¥0 


وفي هذا يقول ابن القيم نفسه في كتابه «إغاثة اللهفان»): 

الأحكام نوعان: نوع لايتغير عن حالة واحدة هو علیها. لا 
بحسب الأزمنة, ولا الأمکنت ولا اجتهاد الأئمة» كوجوب 
الواجبات. وتحريم المحرّمات, والحدود المقرّرة بالشرع على 
الجرائم» ونحو ذلك فهذا لايتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما 
وضع عليه . 

والنوع الثاني: ما یتغیر بحسب اقتضاء المصلحة له زماناًء 
ناوخالا كيتاي« الزبرات واحاييها وسفاتنا» فان 
الشرع ينوع فيها بحسب الصلحة . وبعد أن ذكر ابن القيم 
جملة من الأمثلة والوقائع الدالة على ذلك قال: «وهذا باب 
واسع . اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي 
لاتتغير» بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدما). 

وهذا الذي قرره المحقق ابن القيم بقوة ووضوح. وقرره - 
بصورة ما علاء محققون في المذاهب الأخری مثل الامام القرافي 
المالكي في كتابه «الإحكام» وكتابه «الفروق». ومثل العلامة الحنفي 
ابن عابدين في رسالته «نشر العرف في بناء بعض الأحكام عل 
العرف» كما بینا ذلك في کتابنا «شريعة الاسلام»۱. 


3F‏ و ع 


(۱) الجزء الأول ص ۳۰ - ۳٩‏ بتعلیق الشیخ محمد حامد الفقي رحمه 
الله . 
(۲) انظر کتابنا: شريعة الاسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. 


- ۷ - 


© هل لتغير الفتوى دليل من القرآن؟ 

هذه القاعدة الجليلة التى تقرر تغير الفتوى بتغير الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والنّات والعوائد: هل نجد لها أصلاً ودلیلا من 
القرآن والستة؟ 


أما السنةء فقد ذكر ابن القيم عدة أمثلة منباء ومن أقوال 
الصحابة وأفعالهم» وسنفصّل ذلك فيا بعد. 


وأما القرآن فلم يحاول ابن القیم _ رجه الله - آن دل 
به» ول أر أحداً غيره حاول الاستدلال به على ذلك أيضاً. 


ویلوح لي أن من يدقق النظر في كتاب الله يجد فيه أصلا 
لمذه القاعدة المهمة. وذلك ٤‏ عدد من الآيات التي قال كثير من 


والتحقيق آنها ليست منسوخة ولاناسخة, وافا لكل منها 
مجال تعمل فیی وقد تمثل إحداهما جانب العزيمة. والأخرى جانب 
الرحصة. أو تكون إحداهما للإلزام والایجاب والاخری للندب 
والاستحباب. أو إحداهما في حال الضعف,. والأخرى في حال 
القوة. . وهكذا. . 


9 ٤ص‏ 
نضرب لذلك مثلا قوله تعالى في سورة الأنفال: ۾ يثايها 


صر ین و و سے رص و سے اق مي 
ل إن بکن بنز مفروت سنوی ۳۹ 
ا ساد هو ره of‏ 1 با و م دلا لَِ 


م ۳5" 


هرن © 4 ثم قال: امن فف أف نکر رت یک 

4 ساوح وم روا 2د 5 ال 
قن يكن منک مأله صاب بو یی و إن يكن من الث 
بو لين باذن ال وان معآلصنیرین دع 4€ . 

والمعنى ئا يقول صاحب انار : إن أقل حالة للمومنن 
مع الکفار في القتال أن ترجح المائة مهم على المائتين» والألف 
عل الالفن» وا هذه اال رخصة بحال الضعف. كنا كان 
عليه المؤمنون في الوقت الذي نزلت فيه هذه الایات» وهو وقت 
غزوة بدر» فقد كانوا لايجدون ما يكفيهم من القوت. ولم يكن 
لديم إلا فرس واحد أو فرسان » وأنهم خرجوا بقصد لقاء 
العبر» غير مستعدين للحرب» ومع هذا كله كانوا أقل من ثلث 
المشركين الكاملي العْدّة والآهبة. 

ولا كملت للمؤمنين القوة. كا أمرهم الله تعالى أن يكونوا 
ف حال العزية کانوا یقاتلون عشرة آضعافهم أو آکش وینتصرون 


عليهمء» وهل تم هم فتح مالك الروم والفرس وغيرهم إلا 
بذلك؟ وكان القدوة الأولى ف ذلك أصحاب رسول الله 3 5 


عهده ومن بعده) . 


)١(‏ الأتفال: ه 
(۲) الأتقال: 57. 
(۳) تفسير النار: ج ۱۰ ص ۹۰. 


- VA ¬ 


وذهب بعض المفسرين إلى أن آية العزيمة من هاتين الايتين 
منسوخة بآية الرّخصة التي بعدهاء بدليل التصريح بالتخفيف 
فيها: « انعر 4 ولكن الوُخصة لا تنافي 
العزية» ولا سيا وقد عُلّلت هنا بوجود الضعف» ونسخ الشيء لا 
يكون مقترناً بالأمرء وقبل التمكن من العمل بهء والظاهر أن 
الآيتين نزلتا معا. 

وروى البخاري عن ابن عباس 3 . رضي الله عنه - قال: « 
نزلت: ان يكن منک عشرون صَلِيرونَ يغلبوأ مین 7 
فق ذلك عل اسلتن: حين فرض عليهم الا يفر أحد من 
بیس لو مسر کل o‏ 
ضعفا إن يكن منک نصا یره يَغْلِبوأ ماتوي . . . چ اخدیت» . 

وهده الرواية لا تدل على النسخ الأصولي الذي زعمه 
بعضهم - وهو رفع الحكم الذي تضمنته الآية الأولىء وانتهاء 
العمل به إلى الأبد ‏ فقد تبينٌ أن الآية الأولى عزية. أو مقيدة 
بحال القوةء والثانية رخصة مقيدة بحال الضعف. 


ومعنى هذا أنَّ الآية الشانية تشرع لحالة معينة. غير الحالة 
التي جاءت لما الآية الأولى» وهذا أصل لتغير الفقتوی بتغير 
الأحوال. 


ومثل ذلك آيات الصی والصفح. والعفو, والإعراض عن 
المشركين ونحو ذلك ما قال فيه كثير من المفسرين: نسختها آية 


- ۷۹ 


السيف. فالحق: أن لحذه الآيات وقتها ومجالهاء ولآية السيف وقتها 
ومجالحا كذلك. ولهذا يجعلها السيوطي من قسم المنسأء لا من 
تسم السوخ. 

قال الامام السيوطي في «الاتقان» في النوع الثاني والأربعين 
من علوم القرآن وهو ما يتعلق بناسخه ومنسوخحه: «النسخ 
أقسام . ۰ وذکر الأول والثاني منها ثم قال: «وثالثها: ما أمر به 
لسبب ثم یزول کالأمر - حين الضعف والقلة - بالصبر والصفح 
(أي مع الأعداء الحاربین) ثم نسخ باجاب القتال». 

قال: وهذا في الحقيقة ليس نسخأًء بل هومن قسم 
«المنسأ» كا قال تعالى: «اأَوَنسنهٌا6): فالمنساً الأمر بالقتال إلى 
أن يقوى المسلمون. وني حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر 
على الأذى. 

قال: ویپذا يضعف ما مج به كثيرون من أن الآية في ذلك 
منسوخة بأية السیف ولیس کذلك. بل هي من «النساً» عنی : 
أن كل آمر ورد يجب امتاله في وقت ما؛ لعلة تقتضي الحكم. بل 
ينتقل بانتقال تلك العلّة» إلى حكم آخر وليس بنسخ., انا 
النسخ : الازالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله0»©. 


دا ان 


(۱) البقرة: ١٠١١‏ . 
(۲) الاتقان ج ۲ ص ۲۱ ط . الحلبي . 


۸ ¬ 


© أصل تغر الفتوى من السنة: 

الناظر في السنة النبوية يجد لهذه القاعدة - تغير الفتوی - 
أصلل فيهاء ودلیلا عليهاء في أكثر من شاهد ومثال. وقد نبّه على 
ذلك احافظ ابن حجر ف «تلخص الاين 410 بالاشارة إن 
الحديث الذي رواه أبو داود 3 أبي هريرة: ن رجا سأل النبي 
يه عن البإشرة للصائم» رخ لو رات اجر فا قياف 
فإذا الذي رخص له شيخ ) وإذا الذي نهاه شاب». 

وهذا الحديث ضعيف السند لا يعتمد عليه في إثبات هذه 
القاعدة المهمة إلا أن هذا الحديث شاهداً يشد آزره. رواه الإمام 
أحمد في مسنده» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: 
«كنا عند النبي كيه فجاء شاب فقال: يا رسول اللهء بل وأنا 
صائم؟ قال: لا. فجاء شيخ »› تقال ا فل وان 
صائم؟ قال: نعم. فنظر بعضنا إلى بعض» فقال رسول الله 
يك : قد علمت نظر بعضكم إلى بعض. إن الشيخ يلك 
نفسه)۲۸), 

على أنَّ الاستدلال لهذه القاعدة الجليلة لا یتوقف على هذا 
الحديث» أو ذاك. فهناك أحاديث صحاح يمكن الاستدلال بهاء 
مثل: حديث سلمة بن الأكوع» عند البخاري, وغيره. قال: قال 
(۱) الجزء الرابع ص ۱۸۷ بتعليق السيد عبدالله هاشم اليان. 
(۲) حديث رقم )7١١04(‏ قال الشيخ أحمد شاكر رجه الله : إسناده صحیح» 

هذا مع أن فيه ابن ميعة» وقد وثقه الشيخ رحمه الله في مشل هذا 

المقام . 


ALEXANDRINA‏ ۸ ناه 


ا هستبة الأ سفندر يد 


النبي ية : «من ضحّى منكم» فلا يُصبحنٌ بعد ثلاشة. ويبقى 
في بيته منه شيء) . 
في العام الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام 
كان بالناس جهد (أي شدة وأزمة) فأردت أن تعینوا فيها» . 

وفي بعض الأحاديث: «إغا یتکم من أجل الدافة التي 

ومعنی هذا أن النبي بل نہی عن ادخار لحوم الأضاحي 
بعد ثلاثة أيام في حالة معينة. ولعلة طارئة» وهي وجود ضيوف 
وافدين على المدينة في هذه الناسبة الطيبةء فيجب أن يوفر هم ما 
يوجبه كرم الضيافة» وساحة الآأخوة من حم الضحاياء فلا انتهى 
هذا 00 العارض»› ا هذه العلة الطارثة. زال و 
فخا و 5 وغیر ابي الکریم تا من ال إل الأباحة ¢ 
وطذا صرح ف آحادیشه باباحة الادخار بعد ذلك قائلا: (کنت 
یتکم عن ادخار وم الأضاحي. فکلوا وأطعمو وادخروا» كما 

فهذا مثل واضح لتغیر الفتوی بتغیر الأحوال. 

وأكثر الفقهاء على اعتبار هذه الاباحة نسخاً للنبي التقدم 
ویذکرون هذا الحديث مثلا من أمثلة النسخ. کحدیث: «کنت 
یتکم عن زيارة القبورء ألا فزوروها». 


- كمه 


والتحقيق أنه ليس من باب النسخء > بل من باب نفي 
الحكم لانتفاء عِلته كما اشا إلى ذلك الا مام «الشافعى» - رضى 
الله عنه ‏ في آخر «باب العلل في الحديث» من كتابه «الرسالة» 


ووضّح ذلك الإمام «القرطبي» في تفسيره » منكراً أن 
يكون من النسخ قائلا : 

«بل هو حكم ارتفع لارتفاع عله لا لأنه منسوخ, وفرّق 
بين رفع احکم بالنسخ » ورفعه رفع علّه . فالرفوج بالنسخ لا 
جکم به آبدل والرفوع لارتفاع علته یعود بعود العلف فلو قدم 

على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى ؛ ول يكن عند 
أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إل الضحاياء لتعين 
آل يدخروها فوق ثلاث» كما فعل النبي بل( . 

فهم الراشدون من الصحابة هذا المعنى» فجاء عن أمير 

eT‏ طالب - رضي لله عنه - أنه صل بالناس في 
يوم العید. ثم خطبهم فنپاهم عن الادخار فوق ثلاث مذکرا 
إياهم بنبي النبي بيو وهذا ما جعل القائلين بالنسخ هنا يحارون 
في تفسير موقف علي» فقال بعضهم: لعله لم يبلغه النسخ. ولكن 
الإمام أحمد روى ما يدل على أنه بلغته الاباحة والرخصة. 

فالراجح إذن أنه قال ذلك في وقت كان بالناس جهد 
وحاجة» وبهذا جزم ابن حزم كا في فتح الباري . 


. ٤۸ ۰۷ تفسير القرطبي : ج ۱۲ . ص‎ )١( 


- AT - 


قال اافظ : والتقیید بالثلاث واقعة جال وإلا فلو ۸ تد 
الحاجة الا بتفرقة الجميع لزم - على هذا التقدیر - عدم الامساك 
ولو لليلة واحدة<؟. 
الأضاحي. ثم غير فتواه من المنع إلى الإباحة, لما تغيرت 
الظروف. وهو دلیل نين كل صحة القاعدة الى قررها ابن القیم 
ب رهه الله ¬ 

وأشهر من ذلك أن النبي كيه كان يجيب عن السؤال 
الواحد بأجوبة مختلفة» وذلك لاختلاف أحوال السائلین فهو 
جیب کل واحد با یناسب حاله , ويعالج قصوره أو تقصيره . 

هد و ا ا ا 
تغخضب»» وآخر يقول له: «قل: آمنت بالله ثم استقم»» وآخر 
يقول له: «کف عليك لسانك». 

وهكذا يعطى كل إنسان من الدواء ما يرى أنه أشفى 
طرضه وأصلح لأمره . 

ومن هذا ما رواه البخاري ف صحيحه عن أي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله». 


قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»“ فجعل الجهاد في سبيل الله 
أفضل الأعيال بعد الإيمان. 


(۱) فتح الباري ؛ ج ۱۲ ص ۱۲۰ - ۱۲۵ ط . الحلبي . 
(؟) صحیح البخاري : كتاب احج باب فضل الج الرور . 


“A= 


ونا هذا العنی جاءت احادیث شتی تجیب السائلین بان 
الجهاد لا يعْدله عمل آخرء لا من استطاع أن یصوم الدهر فلا 
يفطرء ویقوم اللیل فلا ینم 

ولکن البخاري نفسه روی عن عائشة أم المؤمنين - رضي 
الله عنها - أا قالت: يا رسول اللهء نری الجهاد أفضل العمل! 
قال: «لكن أفضل الجهاد حج مرور(۱) تروى كلمة: كن 
بضم الكاف وهو الأكثر, على أنها خطاب للنسوة» وبکسرها مع 
مد اللامء على أنها للاستدراك, والمراد واحدء وهو أن الجهاد إن 
كان أفضل العمل. فذلك في حق الرجالء أما النساء فأفضل 
جهاد هن الحج المبرور. 

فهنا تغيرت فتواه وجوابه ل لما كان السائل امرأة, إذ 
الأصل في حمل السلاح أن يكون للرجال. 

وهذا كله وغيره كثير - أصل في تغير الجواب أو الفتوی 
بتغير أحوال السائلين» فكيف إذا تغير الزمان والمكان؟ 
© مدي الصحابة في تغير الفتوى: 

والناظر في مد الصحابة وسنة الراشدین - رضي الله عنهم - 
- يجدهم أفقه الناس في استعال هذه القاعدة - قاعدة تغير الفتوى 
بتغير موجباتها - ولذلك أمثلة عديدة يجدها من يطلبها في مظان . 


(١)المصدر‏ السابق. 


نذكر شيئاً منہا هنا : 
© تغير فتواهم في عقوبة شارب الخمر: 

فمیا تغيرت به فتواهم بتغير الزمن والحال عقوبة شارب 
مر فانه لم يكن فيها في زمن رسول الله ب حد مقدّر واغا 
جری الزجر فيه مجرى التعزیر. 

روی البخاري عن عتبة بن الحارث: أن النبي لا آي 
بنعيمان أو ابن نعييان» وهو سکران» فشق عليه وأمر من 5 
البيت آن يضر بوه باحرید والنعال» وکنت فیمن ضر به»(۲۱ . 

وروی أيضا عن أبي هريرة قال : «آي النبي ا برجل قد 
شرب. قال: اضربوه. قال آبو هريرة: فمنا الضارب بيده 
والضارب بنعله» والضارب بثوبهء فلا انصرف قال بعض القوم : 
أخزاك الله ! قال: لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشیطان»!۳). 

وأخرج عبدالرزاق في مصنفه عن معمر وابن جریج : «سَيْل 
ابن شهاب: كم جَلْدَ رسول الله ب في الخمر؟ قال: لم يكن 
رسول الله 6ه فرض فيهنا حدا: كان یامر من حضره یضربون 
بأيديهم ونعالهم. حى يقول رسول الله ار ارفعوا»(۲) . 


(۱ و۲) كتاب الحدود من صحيح البخاري» باب: الضرب بالجريد 
والنعال. 
(۲) الصنف: ج ۷ ص ۰۳۷۷ 


- ون 


وزوي أيضاً نحو ذلك عن عبيد بن عمر من كبار التابعين 
وسياتي بعد. 

تل ره انس له لم يضرب الشارب أصلاً في بعض 
الواقف» وذلك في أخرجه آبو داود والنسائي بسند قوي - كا في 
الفتح - عن ابن عباس: أن رسول الله و لم يوقت في الخمر 
حدا. قال ابن عباس: وشرب رجل فسكر» فانطلق به إلى النبي 
له فلا حاذى دار العباس» انفلت فدخل على العباس فالتزمه. 
در ذلك للنبي یل فضحكء ول يأمر فيه بشی»»۳). 

وأخرج الطبري من وجه آخر عن ابن عباس: «ما ضرب 
رسول الله كله في الخمر الا أخيراء ولقد غزا تبوك فغشي 
حجرته من الیل سکران, فقال» ليقم إليه رجل» فيأخذ بيده 
حتّى يرده إلى رحله)2' . 

والظاهر أن النبي ی تساهل في أول الأمر لقرب عهدهم 
من إباحة الخمرء حتى إذا استقر التشريع ضرب وجلدء وإن ۸ 
يوقت حداًء بل جلد الأربعين» ودون الأربعين» وفوق الأربعین 
كا يبدو ذلك من مجموع الروايات . 

ولا انتهى الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه - قرر العقوبة 
أربعين» على طريق النظر» كما قال الشاطبي(" فقد روى البيهقي 


یه وه متس 
)١(‏ فتح الباري؛ ج ۱۵ ص ۷۷ ط. احلبي . 
(۲) الصدر السابق. 

(۳) الاعتصام : ج ۲ ص ۱۱۸ . 


عق ابن عباس: أن الشرّاب کانوا ی خلافة أن بکر آکثر منبم في 
عهد النبي كيو فقال آبو بکر: لو فرضنا لهم هذا! فتوخی هم 
نحواً ما کانوا يُضربون في عهد النبي بي فکان آبو بكر - رضي 
الله عنه - يجلدهم أربعين حتى و 

وهذا يدل على أن تقديره للضرب في عهد النبي كَل تقدير 
تقريبي» كما جاء في حديث أنس: أن النبي كه ضرب تحوا 
من آربعین»» وكلمة «نحوأ» تدل على التقريب لا على التحديد. 

وروی عبدالرزاق عن أبي سعيد اشدري: آن أبا بكر 
ضرب في الخمر بالنعلین آربعین ۲ والضرب بالنعلین لیس من 
جنس ضرب الحدود المقدّرة. 

فلا كان عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - شاور 
الناس: ق جاه القمن وقال: إن الاين قد شر وها وانجترآوا 
عليها! فقال عل : زد السكران إذا سكر هذی. وإذا هذى افترى 
(أي قذف الأبرياء) فاجعله حد الفرية (أي القذف) فجعله عمر 
حد الفرية ثانين9». 


ومعنى هذا: أنهم أقاموا السبب مقام المسبب» أو الظنة 


.77١ السنن الكبرى: ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) الصنف لعبدالرزاق: ج ۷ ص ۳۷۹. 

(۲) رواه عبدالرزاقی: ج ۷ ص ۰۳۷۸ وانظر السنن الکری ج ۸ ص 
۱ والفتح ج ۱۵ ص ۷۳ - 74. 


ت۵۸ 


مقام الحكمة» فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراءء الذي تقتضيه كثرة 
امذیان . 

وجاء ف سیب هذه المشاورة من عمر: زان خالد بن الولید 
كتب إليه: إِنَّ الناس قد انهمکوا في الشرب وتحاقروا العقوبة»('. 

وروى مسلم والنسائي : وأن عبدالرهن بن عوف قال لعمر 
حين استشارهم : آحف الحدود ثانون, فأمر به عمر9). 

وی مرسل عبيد بن عمير ‏ عند عبدالرزاق ‏ قال: «كان 
الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعاطم ویصکونه فعان 
ذلك على عهد رسول الله و وأبي بكر» وبعض إمارة عمرء ثم 
خشي يغتال الرجل. فجعله أربعين سوطاء فلا رآهم لا یتناهون 
جعله ستین. فلا رآهم لا یتناهون, جعله ثانین ثم قال: هذا 
أدنى احدود(۲). 

وهذا يدل عل أنه وافق عبدالرهن في أن الشيانين أخف 
الحدود. أي الحدود المذكورة في القرآن» فهو أخف من حدّي 
الزنا والسرقة . 

وقد روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: وکنا نون 
بالشارب على عهد رسول الله ية وإمرة أي بكرء وصدرا من 


(١)رواه‏ أبو داود والنسائي من حديث عبدالرهن بن آزهر - كما في الفتح 
الذکور. 

(۲) الفتح : ج ۰۱۵ ص 1۷ . 

(۳) المصنف: ج ۷ ص ۳۷۷ ۔ ۳۷۸ . 


- ۸۹ - 


خلاقة عم فنقوم إليه بأيدينا وتعالنا واردیتناه حتى كان آخر 
إمرة عم فجلد أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ‌انین»(۱). 

والراد يآخر إمرته: وسطهاء كا يدل عليه قوله: «وصدرا 
من خلافة عمر»» وقد روی النسائی الحديث نفسه بلفظ۲) : 
«حتی اذا كان وسط إمارة عمر فجلد فیها آربعین» حت إذا 
عتوا» . . . الخ. 

أما عثمان فجلد ثانين وأربعين» وعلى ورد عنه الأمران» 

#8 وه 8 

وقال: كل سنة. ومعاوية أثبت الجلد ثمانین(؟). 

والذی یعنینا مما ذكرناه هنا: أن الصحابة - رضي الله عنهم 
جل :ينيف مهم أن الى كه وفت اف افمر نذا معیناه ولو 
ثبت هم ذلك لم جتاجوا إلى الشاورة فيه» وإلى استعمال الرأي» 
بالقياس على القاذف أو أخحف الحدود. وغير ذلك من الاعتبارات. 

وإذا لم يثبت لديهم نص ملزم» فقد تخیر حكمهم. 
واختلفت فتواهم بتخیر الزمن » واختلااف الأحوال. کےا نحد ذلك 
واضحا في خحلافة عمر» الذي جلد أربعين ثم ستين » ثم فانین» 
کلا رأى الناس لا يتناهون ولا يزدجرون. 


)١(‏ البخاري : باب الضرب بالجحريد والنعال. 

(۲) الفتح : ج ١١‏ ص ۷۳. 

(۳) سئن الدارقطتي : ج ۳ ص ۱۵۷ - ۰۱۵۸ والفتح ج ۱۵ ص 1 - 
VY‏ 


. رواه الدارقطني وغيره‎ )٤( 
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بل ورد أنَّ علياً ‏ رضی الله عنه - زاد في العقوبة على 
انین في يعسن توافت ررق أن النجاشي الحارثي الشاعر 
قد شرب الخمر في رمضان» فضربه ثانین. ثم حبسه فأخرجه من 
الغد. فضربه عشرین. ثم قال له: «إنما جلدتك العشرين لحرأتك 
على الله > وإفطارك في رمضان»). 

هذاء مع ما ورد عن علي في روايات آخری؛ أنه استحب 
لا يزيد في الجلد على أربعين. 

وجاء عن عمر أنه زاد النفى على الضرب في مثل هذه 
الخال اهيا مو اتاك ت الهس الكترني فقن أن شیم 
شرب في رمضان فقال: «للمنخرين. . للمنخرين (أي كبّه الله 
للمنخرين) أفي شهر رمضان» وولداننا صيام»؟! فضربه ثانين» ثم 
سيره إلى الشام(). 

وهذا يدل على أن العقوبة تختلف باختلاف حال المجرم» 
ومقدار عتوه » واشتهاره بالفجورء وتكرر الجريمة منه مرة بعد 
مرّة. وعدم ارتداعه بالعقوبة» فمثل هذا يُشْدّد عليه» بخلاف مُن 
لم يشتهر بفسق ولا فجور. 

رهد اساء فى حفن الزواتات 3 أن عم كان إذا. أن بالرخل 
لمحتت كرون مدا ده اريت 153 اي ات ال جر 
(۱) الصنف: ج ۷ ص ۳۸۲ والبيهقي ج ۸ ص ۱ 
(۲) انظر: المصدرين السابقين. 
(۳) الفتح : ج ۱۵ ص 76 وانظر: سنن الدارقطني ج ۳ ص ۱۵۷ 


بتحقيق السيد عبدالله هاشم ماني . 


- ۹۱ 


الصر على الكبيرة . 

وهذا ما جعل عمر بن عبدالعزيز يقول: «تحدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور». 

والعجیب أن علي بن ان طالب - رضي الله عنه ‏ الذي 
آشار على عمر بجلد الشارب ثانين» لأن الشرب مظنة الافتراء 
والقذف رجع ع آشار به على عمر. ورأى بعل ذلك آن يكتفي 
بأربعين» كما جاءت بذلك الروایات» وان ضعُفها البعض وردها. 

ولا حاجة إلى ردها فيا أرىء فا دامت العقوبة غير مقدّرة 
نضا فهي متروكة لاولي الأمر واجتهادهم. فلعلٌ علیّاً - رضي الله 
عنه - ری الناس قد ارتدعوا في زمنه» بعد تغليظ العقوبة في 
حقهم. فرأى العودة إلى التخفیف. كا كان عليه الحال في عهد 
النبوة وخلافة أبي بكر. 

ا را ا ا 0 
ا الخمر» فانه د دفعت ديته لأهله _ 
وذلك أن رسول الله ي لم يسنه» يعني : ا 
العلم : 3 الخمر لا - حل فیا 8 فيها التعزير. بدليل الأحاديث 
ل النبي بيو كان يقتصر في ضرب 
الشارب على ما يليق بحاله. 


۹ - 


وبهذا تعقب الحافظ في «الفتح» نقل من حكى الإجماع على 
أن في الخمر حدا واجبلاا). 

وقال الامام الشوکاني في متن «الدرر البهية»: «مّن شرب 
مسکراً - مکلفاً ختاراً ‏ جُلِدَ على ما يراه الامام: ما آربعین 
جلدف أو أقل. أو أكثرء ولو بالنعال». 

وأكد ذلك شارحه السيد صديق حسن خان في «الروضة 
الندية» أخذاً من مجموع الأحاديث الواردة في الباب قائلاً: فيكون 
على هذا من جملة أنواع التعزیر"). 

والظاهر من صنيع الإمام البخاري في صحيحه: 9 هذا هو 
مذهبه أيضاء کا ذكر الحافظ ابن حجر. قال: فإنه لم يترجم 
بالعدد اصلا. ولا أخرج هنا ني العدد الصريح شيئاً مرفوعاً©. 

والمقصود من كل ما ذكرناه هنا: هو بیان تغير فتوى 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في عقوبة شارب الخمر من عصر 
لعصرء ومن حال خال. حيث لم يلزمهم نص بحد معين عن الله 
ورسوله. وهو يؤكد ما قلناه من وجوب تغير الفتوی بتغير 
موجباتها . 


(۱) فتح الباري؛ ج ۱۵ ص ۷۷ ط . الحلبي . 
(۲) الر وضة الندية شرح الدرر البهیة: ج ۲ ص ۲۸۳ - ۲۸. 
(۲) فتح الباري: ج ۱۵ ص ۷٩4‏ - ۸۰. 


5 - 


© تغير فتوى الصحابة في زكاة الفطر : 

ومشل آخر نضربه لتغیر الفتوى بتغير موجباتها في زمن 
الصحابة 5 رضي الله عنهم - ونتأخذه هذه الرة من باب الزكاة . 

فقد فرض رسول الله ی زكاة الفطرء صاعاً من طعام من 
عر أو زبيب» أو شعير. أو أقط» کا صحخحت بذلك الأحاديث . 

ولكن صح عن عدد من الصحابة ام رأوا في زمنهم 
نصف صاع من القمح 7 فطرهم . 

قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن الني 26 
یعتمد عليه » ول يكن الب بالدينة ذلك الوقت ل الشيء ء اليسير 
منه . فلا كثر في زمن الصحابة رآوا أن نصف صاع منه یقوم مقام 
صاع من الشعیر(). 

ثم روی اين النذر عن عثمان» وعلي. وأبي هريرة» وجابر» 
وابن عباس » وابن غ الزبی ۳ آسیاء بنت ۳ بكر: أنهم رأوا 2 
زكاة الفطر نصف صاع من قمح . 

وروی الحأعة عن أبي سعید اخدري قال: كنا نخرج زكاة 
الفطر إذ كان فينا رسول الله ية صاعاً من طعام» أو صاعاً من 
مره آو صاعاً من شر اعا م سن أو صاعاً من أقط 


(۱) انظر کتابنا: «فقه الرزكاة» ج ۲ ص ٩۳۵‏ - ۹۳۰. 


۹ 


مُدّين (أي نصف صاع) من سمراء الشام (يعني القمح) تعدل 

فهؤلاء الصحابة الذين ذكرهم ابن المنذر وغيره» وكذلك 
معاوية ومن وافقه أجازوا إخراج نصف صاع من القمح » مع أن 
التصوص عليه والمعمول به» من زمن النبي َكِب اغا هو صاع. 
الأطعمة الأخری. مثل الشعیر والتمر رأوا إخراج نصف الصاع 
من القمح » من باب العادلة في القيمة . 

2 $F 

© تغر فتوى عمر في زكاة الخيل: 

ومثل ذلك موقف عمر من زكاة الخيل. . 

فقد روى الإمام مد والطبراني: أن أناساً من أهل الشام 
جاءوا عمر فقالوا: إنا آصبنا آموالاً: خیلا» ورقیقا» نحب آن 
یکون لنا فیها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. 
تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك). 

واخرج عبدالرزاق والبيهقي عن يعلى بن أمية قال: ابتاع 
عبدالرهن - أخو يعلى - من رجل من أهل الیمن فرسا أنثى» 
بمائة قلوص (ناقة شابة) فندم الا 3 وق بعمر » فقال: غصبني 


.۲۲۹ فقه الزكاة: ج ۱ ص‎ )١( 


LE 


يعلى وأخوه فرساً لي ! فكتب عمر إلى يعلى : أن الحق يي“ فأتامع 
فأخبره الخير» فقال: إِنَّ الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ ما علمث أن 
فرساً يبلغ هذا! فتأخذ من كل أربعين شاةء ولا نأخذ من الخيل 
شيعاً؟ خحذ من کل فرس دینارآ فضرب على الخيل دینارا 
دینار[(۱). 

ولل تذکر الروایات أن هذه القصة بعد تلك. ولکن هذا هو 
العقول المناسب» فعمر في القصة الأولى كان متردداً أن يفعل شيئاً 
۶ يفعله الرسول. ولا أبو بكر قبله. ولمذا استشار الصحابت 
وأشار عليه علي برأيه . 

وأما ف هذه القصت فالظاهر نه پستشر فا بل كانت 
القضية واضحة أمام فكره مام الوضوح» وكون فبها رأيه بعد 5 
رأى وسمع » وأمر واليه أن يأخذ من كل فرس دينارا259. فهنا غير 
عمر فتواه في زكاة الخيل» بتغير الزمان والحال. ول يجمد على ما 
انتهى إليه الرأي في القصة الأولى» فَإِنَّ الاجتهاد یتخبر بتغير 
ملايساته . 

وقد أفتى مرة بفتويين مختلفتين في قضية واحدة» في زمنين 
ختلفین. فلا سَيِل في ذلك قال: ذلك على ما علمناء وهذا على 
ما نعلم. 


(۱) الصدر السابق: ص ۲۲۱۰ . 
(۲) نفس المصدر: ص ۲۲۹ . 


۹ 


© فتوى عمر في المؤلفة قلوبهم 

ومن ذلك ما راه عمر في وقف إعطاء الزكاة لمن عرفو في 
العهد النبوي» وعهد أبي بكر باسم «المؤلفة قلوہم» وقال : إن الله 
أعز الإسلام» وأغنى عنهم! 

ا ف نسخا لا جاء في القرآن الكريم» والسنة 
النبوية» ولا إسقاطا لهذا السهم إلى الأبدء كما فهم ذلك بعض 
الأئمة» بل الصواب: أن السهم باق لم يلحقه نسخ» إذ لا نسخ 
بعل انقطاع _ الوحي ؛ وكيف ينسح عمر والصحابة معه ما تبت 
بالقرآن والسئة وظل النبي از يعمل به إلى آخر حیانه وعمل 

به أبو بكر من بعده؟ 

كل ما فعله عمرء أنه لم ير حاجة إلى التأليف في عهده. 
ومنع أناساً استمرآوا الأخذ من الزكاة تحت عنوان التأليف. 

ونقریر الحاجة إلى التأليف أو عدمها واختيار الأشخاص أو 
الفغات الي تتألف قلوساء من حق الإمام عشورة أهل الرأي من 
حوله» وهو آمر تتخبر فيه الفتوی من زمان إلى زمان» ومن حال 
إلى حال). 


(۱) انظر كتابنا: «فقه الزكاة» ج ۲ ص ٥۹۸‏ ۱۰۸ حيث حققنا بقاء 
سهم المؤلفة قلویپم وفندنا القول بنسخهء وبينا فقه عمر في المسألة. 


۹۷ 


© فتوى عمر ف طلاق الثلاث : 

ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من إلزامه ‏ 
رضى الله عنه - للمُطلق ثلاث بكلمة واحدة بالطلاق. وهو يعلم 
E‏ ولكن لما رأى إكثار الناس منه. رأى عقوبتهم 
بإلزامهم به» ووافقه على ذلك رعيته من الصحابة» وقد آشار هو 
إلى ذلك فقال: «إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت هم فيه 
ناف فلو أن أمضيناه 0 فأمضاه ه عليهم ليقلوا منه. فإنهم 
إذا علموا ُن أحدهم إذا أوقع الثلاث حملة وقعت» واه لا سبیل 
له إلى المرأةء آمسك عن ذلك 

فكان الإلزام به عقوبة من لمصلحة رآهاء ول يكن يخفى 
عليه أنَّ الثلاث كانت في زمن النبي كل وأبي بكرء تجعل واحدت 
بل مضی على ذلك صدر خلافته» حتى أكثر الناس من ذلكث. وهو 
اتخاذهم لآيات الله هزواً. كما في السند وسنن النسائي وغيرها من 
حديث محمود بن لبيد: فلا أكثر الناس من ذلك عاقبهم بهء ثم 
إنه ندم على ذلك قبل موته» كا ذكره الإساعيلي في مسند عمر. 


3 لا‎  # 


(۱) الطرق الحكمية لابن القيم: ص ١5‏ - ۱۷ اه ریت 
ارا » وج ۳ من نف الوقعین ص ۱ وج ۱ من إغائة 
النّهفان ص ۳۰۰ وما بعدها. 
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وما تغرت ل 
الأرض» الي یفتحها السلمون عنوفة على الفاتحين المقاتلين. وما 
حدث فيها من خلاف في زمن عمر ‏ رضي الله عنه - . 
بعد فتحهاء على من فتحوها بسیوفهم. محتجين بأن النبي يلا 
سم أرض خيبر بعد فتحهاء وهو موافق لعموم قوله تعالى: 
« راطمو | انتم من مین و كَأنَ لله مسهر». . :. الآية590) ويفهم 
منہا أن أربعة أحاسها للفاین» وف بعضص الروايات: أنه کا 
قسم نصف خی ووقف نصفها لنوائبه . 

ولکن عمر» ومعه حماعة من فقهاء الصحابة» مشل علي 
ومعاذ - رضى الله عنهم - أوا عدم تقسيمهاء وإبقاءها ف آيدي 
أربامباء على أن یدفعوا عنها خراجاً يكون لمصالح جميع المسلمين 
في حاضرهم, وذخرا للأجيال التي تأتي بعدهم وعبر الفقهاء عن 
ذلك بوقفها على كافة المسلمين. 

وهکذا فعل عمر في سواد العراق وغره واستمر عليه من 
بعده الخلفاء . 

وأما قسمة النبي ميا خيبر» فقد ورد أنه قسم : نصفها فقط› 
ووقف نصفها لنواثبه. على أنهم قالوا: «إنها كانت في بدء 


(۱) الأنفال: 1۱ . 


بت ۹٩‏ بت 


الإسلام» وة الاج فکاتت: الل فیت: وفك تغینت الضلسة 
وقد قال عمر: «لولا آخر الناس (أي الأجيال الستقبلة) 
4 اقسمت الأرضء كما قسم النبي لا خیس فد وقف الأرض 
مع علمه بفعل النبي یو فدّل على أن فعله ذاك بل لم يكن 
متعيئاًا"». وهذا إنما يكون فيا يبنى على المصلحة. ويتصرف فيه 
النبى ية بمقتضى الإمامة ورياسة الدولة» على أن من العروف أن 
جرد فعل النبي ية لشىء انا يدل على المشروعية فقط. ولا يدل 
والذي يقرأ مناقشات عمر. ومن وافقه مثل علي ومعاذ - رضي 
الله عنهم جميعاً ‏ واستدلالاتهم با في وقفها على المسلمين من 
المصالح» وما في قسمتها على أفراد الفاتحين من مفاسد. يتأكد له 
مقدار فقه الصحابة لدينہم» وإيمانهم بأن شريعتهم لا تجيء بحكم 
أو مبدأ ينافي مصلحة الامة۳؟. 
QF ¥‏ و 


ومثل آخر من الفقه العمري» الذي يتمثل فيه تغير الفتوی 
بتغير الأوضاع والأحوال وهو ما فعله 5 عام اللجاعة» الذي 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة ج ۲ ص 098 ط. الإمام. 
(؟) راجع الخراج لأبي يوسف والأموال لأبي عبيد. 


۹۹ 


یعرف ب «عام الرمادة» فقد أصدر فيه حكمين في غاية من 
الأهمية : 

الأول: تخیر جباية زكاة الاشية - من بل وغنم ویشر - 
حتى يزول القحط› وينزل الط ويتوافر ا مرعى » فقد ذكر أبو 
عبيد عن ابن أبي دیاب قال : دان عمر ۳ الصدقة عام الرمادة. 
فلا أحيا الناس (أي نزل عليهم الحيا وهو الطر) بعثني» فقال؛ 
اعقل فيهم عقالین. فاقسم فيهم عقالاء وائتني بالاخر»() 

وكان ذلك من حكمة عمر ودقة فتهه ورفقه بالرعية 
فهو لر سقط الزكاة» وإفا آخر جبايتهاء حتى لا يرهق أرباب 
الال . 

الأمر الثاني : درؤه القطع عمن سرق 5 هذا العام فروی 
آبو عبيد عنه أيضاً: ولا قطع ف عام سُنة۲) والستة: القحط 
وابحدب . 

وذكر أبن القيم عن السعدي بسنده إلى عمر قال: رلا 
تقطم اليد في عذق» ولا عام سنة». 

قال السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث 
فقال: العذق النخلت وعام سنة: المجاعة. فقلت لأحمد: تقول 


(۱) الأموال: ص ۳۷۶ . 
(۲) الرجع نفسه : ص ۵۵٩‏ . 
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به؟ فقال: أي لعمري. قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ 
فقال: لا. إذا حملته الحاجة إلى ذلك والناس في مجاعة وشدة. 

قال السعدي: وهذا على نحو قضية عمر في غلمان 
خاطب» وذکر مايه :ون غلمة قاطي ین آن بلحعة شرقوا ناقة 
لرجل من مزينة» فاي بهم عمرء فأقرّواء فارسل إلى 
عبدالرحمن بن حاطب. فجای فقال له: إن غليان حاطب سرقوا 
ناقة رجل من مزينة. وأقروا على أنفسهم. ثم قال عمر: يا 
كثير بن الصلت. اذهب فاقطع أيديهم, فلا ول ردّهم عمرء ثم 
قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم سايم وتجيعونهم » حتی 
إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم. 
وإيم الله! إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك ‏ الخطاب 
لعبدالرحمن بن حاطب - ثم قال: بكم أريدت منك ناقتك؟ قال 
بأربع مائة. قال عمر: اذهب فأعطه ثماني مائة» . 

قال الإمام ابن القيم: وذهب أحمد إلى موافقة عمر في 
الفصلين جميعا. (يعني: درء الحد. ومضاعفة الغرم). 

قال: وقد وافق أحمد على سقوط القطع في المجاعة 
(الااوزاعي) . 

وهذا محض القیاس» ومقتضی قواعد الشرع » فان السنة إذا 
كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورت فلا 
يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه» ويجب 
على صاحب الال بذل ذلك له ما بالثمن أو مجاناً. على الخلاف 
في ذلك. 


۱۹ 


والصحیح : وجوب بذله مجاناًء لوجوب المواساة وإحياء 
لتفوس» مع القدرة على ذلك. والإيشار بالفضل مع ضرورة 
المحتاج . 

وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن الحتاج وهي أقوى من 
كثير من الشبه التي یذکرها كثير من الفقهاء. لا سيم وهو مأذون 
له. في مغالبة صاحب الال على آخذ ما يسد رمق وعام الجاعة 
يكثر فيه الحاویج والضطرون. ولا يتميز الستغني مهم والسارق 
لغیر حاجة من غيره» فاشتبه من يجب عليه الحد يمن لا يجب عليه 
فدرىء. 

نعم. إذا بان أن السارق لا حاجة به» وهو مستغن عن 
السرقة قطم(). 

ومعنى هذا: أن عمر لم يسقط الحد بعد وجوبهء بل هو لم 
يجب اصلا لوجود الشبهة التي أوجبت درأه. 
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© جع القرآن وکتابته في الصاحف: 
ومن الأمور الحليلة الخطر» البعيدة الأثر: ما حدث في عهد 


الصحابة من جمع القرآن وتدوينه في عهد أبي بک على خلاف ما 
كان عليه الحال في عهد النبي ی ثم كتابة الصاحف في عهد 


)١(‏ اعلام الوقعین: ج ۳ ص ۲ - ۲۳ مطبعة السعادة - تحقيق حيي 
الدين عبدا حميد. 


- ۱۰۳ 


عان» واحراقه ما سواهاء على خلاف ما كان عليه الحال في 
عهد الشيخين: أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم أجمعين -. 

فقد كان القرآن في العهد النبوي محفوظاً في صدور الرجال» 
ومكتوباً في صحف ومواد بدائية متفرقة» على ما يليق بحال القوم 
في ذلك العهد: من جرید. وشاف۱ وعظام» وخزف. . وغير 
ذلك. لقلة القراطيس عندهم. 

فلما استحر القتل بقراء القرآن يوم الیمامة - في حروب الردة 
- في زمن الصديق - رضي الله عنه - قَتَلّ منهم في ذلك اليوم - 
فيا قيل - سبعماثة» أشار عمر بن الخطاب على أي بكر رضي 
الله عنهیا - بجمع القرآن محافة أن يموت أشياخ القراءء کاب 
وابن مسعود. وزید. وقد توقف الصِدَّيق في أول الأمرء وقال 
لعمر: كيف آفعل شيئاً لم یفعله رسول الله كلِِ؟ فقال: هو وال 
خیر! قال آبو بکر: فلم يزل يراجعني حتی شرح الله لذلك 
صدري. ورأيت الذي رأى عمر وأرسل آبو بكر إلى زيد بن 
ثابت ليكلفه مهمة جمع القرآن وتدوينه. فقد كان كاتب الوحي 
لرسول الله ول ولكن زيداً توقف في الأمر» كما توقف فيه 
المِدَّيق من قبل» وقال له ولعمر: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله 
رسول الله كلِ؟. فقال آبو بكر: هو ولله خبر! قال زيد: فلم 
أزل أراجعه حت شرح الله صدري للذي شرح له صدر أي بكر 
وعمر. وقام زید بمهمته على یر وجه. وجمع القرآن من صدور 
اطفظة. ومن الواد التفرقة التي کیب فيهاء وکتبه في صحفء 
(۱) اللخاف: جع لخفة. وهي حجارة بیض رقاق. 


۳۹ 


بقيت عند أبي بكر حتى توفاه الله ء ثم عند عمر حتى توفاه الله » 
ثم عند حفصة بنت عمر - أم المؤمنين -۱) 

فلم تكن هذه الصحف للقراءة إذن» وا هي نسخة 
رسمية تحفظ وتصان, لبرجع إليها عند اقتضاء الحاجة. 

وكان هذا وا شك من الأعيال العظيمة» والضرورية 
لاح سلام والسلمن ٠‏ وفق الله إليه هؤلاء الصحاية الأجلاءء لیحفظ 
به كتابه الجید تحقيقاً لوعده سبحانه : اکن رل َو 
ر لص ل 
1 هر تفظو 62 4 وإفا لم يفعله البي كه لأن القرآن كان 
ينزل عليه تا حسب الوقائ 4 فكان لایزال .تا دام حيا 
یتوقع نزول جدید منه» آما في عهد الصحابة فقد ثبت 1 
القرآن» وانقطع الوحي ؛ وزال الاح الذي كان في العهد لنبوي ؛ 
ووجد القتفي ۱ لکتابته 4 میت رتا فلا تغير الزمن والحال» 

وی عهد الخليفة الثالث عثمان - رضي الله عنه - طرأ وضع 
جدید» اقتضى موقفاً آخر ديد لها 

ذلك أن الناس اختلفوا في القراءات بسبب تفرق الصحابة 
5 البلدان واشتد الأمر 5 ذلك وعظم اختلافهم وتشبثهم » ووقع 
بين أهل الشام والعراق ماذكره حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ وذلك 
(۱) انظر: مقدمة تفسير القرطبي جا ص ۳ وكذلك: الإتقان للسيوطي 

جا ص لاه. 


(۲) الحجر: 4. 
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أنهم اجتمعوا في غزوة «أرمينية» فقرات كل طائفة با روي لما - 
أي من الأحرف السبعة. التي رخص هم في القراءة با 
فاختلفوا وتنازعواء وأظهر بعضهم إكفار بعضء. والبراءة منه» 
وتلاعنواء فأشفق حذيفة مما رأى منهم» فلا قدم الدينة - فيا ذكر 
البخاري والترمذي - دخل إلى عثمان قبل أن يدخل إلى بیته 
فقال: أدْرِكَ هذه الأمة قبل أن تهلك. قال: فيماذا؟ قال: في 
كتاب الله. إني حضرت هذه ادرو وین اناا 00 
والشام والحجازء فوصف له ما تقلّم» وقال: إني أخشى عليهم أن 
يختلفوا في کتابهم. كما اختلفت الیهود والتصاری. 


ورأى عشيان أن يجمع القرآن في مصاحف. يبعث بها إلى 
بیجع الناس | إليهاء وبذلك يدرأً عن المسلمين شر 


وقد جع الصحابة - رضي الله عنم - وفيهم علي بن أي 
طالب رضي الله عنه - وطلب منهم الرأي» فقالوا: الرأي عندك 
يا أمير المؤمنين. قال الرأي عندي أن يجتمع الناس على قراءة» 
فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان مُن بعدكم أشد اختلافاً! قالوا: 
الرأي رأيك يا أمير المؤمنين. فارسل عثان إلى حفصة: أن أرسلي 
إلينا بالصحف ننسخها في الصاحف. ثم نردها (ليك. فارسلتها 
إليه» فأمر زید بن ثابت. وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
العاص. وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في 
الصحف. ورد عشان الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى كل أفق 


۱ 


بمصحف مما نسخواء وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل 
طحن ان يدك ار و 

قال الإمام القرطبي : «وكان هذا من عثمان ‏ رضي الله عنه 
- بعد أن جمع اله‌اجرین والأنصارء وجلة أهل الإسلام» 
وشاورهم في ذلك. فاتفقوا على جعه. بما صح وثبت من 
القراءات المشهورة عن النبي بي واطراح ما سواهاء واستصوبوا 
ات ركان تا یت شک رحمة الله عليه وعليهم 
أجمعين -)(۲۲. 

وقد واجه هذا العمل - کتابة الصاحف وتحریق ما سواها - 
إنكاراً من بعض الناس» شأن کل عمل جدید. مالف لما آلفوه 
من قبل» مما جعل لیا - کزم الله وجهه - يقوم مقام الدفاع عن 
عثان» منیا على عمله. روی عنه سويد بن غفلة أنه قال: «یا 
معشر الناس» اتقوا الله! وإياكم والغلو في عثان وقولکم: حراق 
الصاحف! فوالله, ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد صلل 
الله عليه وسلم». 

وعن عمر بن سعيد قال: قال عل بن أبي طالب رضي 
الله عنه -: «لو كنت الوالي وقت عفان» لفعلت في المصاحف مثل 
الذي فعل عشان»). 


(۱) انظر: تفسير القرطبي جا ص ٤٤‏ - ص 5. 
(۲) انظر: تفسير القرطبي جا ص ٤۷‏ . 


۹۷ 


إن عشمان لم يخالف من قبله شهوة للخلاف» ولكن الزمن 
تغير عن زمن الشيخين» وظهرت بوادر خلاف يوشك أن ينقلب 
إلى فتنة وشر مستطيرء فكانت فتوى عثان بوافقه الصحابة لتفادي 
ذلك. كتابة الصاحف. وجمع الناس عليهاء وإتلاف ما عداها. 
لقد تغيرت الفتوى بتغير الزمن والحال. 


دوز 


© تغير فتوی ابن عباس في توبة القاتل وغیرها: 

ومن الأمثلة الجيدة لتغير الفتوى بتغير الحال: ماجاء عن 
ابن عباس في توبة القاتل» فقد روى ابن أبي شيبة بسنده(): 
«أنْ رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: ألم قتل مؤمناً توبة؟ قال: 
لا. إلى النار! فلا ذهب. قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتيناء 
فا بال هذا اليوم؟ قال: إني أحسبه مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً. 
فبعثوا في آثره. فوجدوه كذلك». 

رأى ابن عباس في عيني هذا الرجل الحقد والغضب. 
والتوثب للفتل وإثما يريد فتوى. تفتح له باب التوبت بعد أن 
يرتكب جریته. فقمعه» وس علية الطریق. حتى لا يتورط في 
هذه الكبيرة الموبقة» ولو رأى في عينيه صورة امرىء نادم على ما 
فعل. لفتح له باب الأمل. 


(۱) قال الحافظ ف التلخيص : رجاله قات ج٤‏ ص ۱۸۷ . بتعليق السيد 
عبدالله هاشم اليماني. 


ت۱۸ - 


وقد روى سعيد بن منصور عن سفيان قال: كان أهل 
العلم إذا سئلوا عن القاتل فقالوا: لاتوبة له وإذا ابتل رجل 
(أي قتل بالفعل) قالوا له: تب2»7. 

وكثير من الفقهاء يسير على هذا النبج ‏ الذي سنه ابن 
عباس - في كافة المسائل. أي التفرقة بين من ابتلي بالفعل ووقع 
فيه. فيرخصون له ويسهلون عليه» ما وجد للرخصة والتسهيل 
سبیل» وبين من ۸ يقع منه الفعل فيشددون عليه. 

مثل ذلك: من حلف بالطلاق الا يفعل شيثاً ثم فعله, 
فهناك مَنْ يفتي بمذهب مَنْ لا يوقع الطلاق أصلاء كا هو مذهب 
بعض اسلف أو مَنْ يجعله يميناً فيه كقارةء واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وان كان حلف وم يفعل» وليس 
به حاجة إلى الفعل. أفتى بمذهب الجمهور.. وهكذ 

جع 16 

© تغير الفتوى ني عهد التابعين ومن بعدهم: 

وني عهد 0 بإحسان» نجد أمثلة عديدة لتغير ® 
مثل ما زوي عابم أ هم أجازوا تسعير السلع» دفعاً للضرر عن 
هون لتق ال ا 
وأصحابه . 

ومن ذلك ما رُوِيّ أن عمر بن عبد العزیز كان يقضي - وهو 
أمير في الدينة - بشاهد واحد ويمين» فلا كان بالشام» لم يقبل الا 
(۱) المصدر السابق. 


۱۹ - 


شاهدین» لا رأى من تغير الناس هناك عما عرفه من أهل المدينة. 

وهو القائل كلمته المشهورة: «تحدث للناس أقضية بقدر ما 
أحدثوا من فجور». 

ومن ذلك ما دك أن آبا حنيفة کان يز القضاء بشهادة 
مستور الحال في عهده ‏ عهد أتباع التابعين ‏ اکتفاء بالعدالة 
الظاهرة. وفي عهد صاحبیه - أبي يوسف ومحمد ‏ منعا ذلك 
لانتشار الكذب بين الناس(۲۱. 

ويقول علاء الحنفية في مثل هذا النوع من الخلاف بين 
الإمام وصاحبيه: إنه اختلاف عصر وزمان» لا اختلاف حجة 
وبرهان! ! . 

وقد خالف المتأخرون من علاء الذهب النفي ما نص عليه 
أئمتهم. والتقدمون منهم في مسائل عديدة, بناء على تغير الزمان 
والحال. وألّف في ذلك علامة التأخرین منهم الشیخ ابن عابدین 
في ذلك رسالته الشهيرة «نشر العرف» وذکر في هذه الرسالة: أن 
كثيراً من الاحکام تختلف باختلاف الزمان لتغير رف أهلهء أو 
حدوث ضرورة. أو لفساد أهل الزمان» بحیث لو بقي الحكم 
على ما كان عليه أولاء للزم منه الشقة والضرر بالناس» ولخالف 
قواعد الشريعة البنية على التخفیف والتیسیر. ودفع الضرر 
والفساد» وفذا نری مشايخ الذمب خالفوا ما نص عليه الجتهد 


(۱) انظر: أصول التشریم الاسلامي - للأستاذ علي حسب الله ص ۰۸ 
6/. 


۱۱١ 


(إمام الذهب) في مواضع كثيرة» بناها على ما كان في زمنه 
لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال با قالوا به ۰ أخذاً من قواعد 
مذهبه) (۲. 

وني الذهب الالكي نجد ما کتبه العلامة شهاب الدین 
القرافي في كتابيه «الفروق» و«الأحكام في تميز الفتاوی من 
الأحكام» منبها على وجوب تغير الحكم إذا كان مبنياً على عادة 
تغيرت» أو عرف لم يعد قائاً. 

ومن الأمثلة التي و هنا ما حكي عن الشيخ الامام أبي 
محمد بن أبي زيد القيرواني (التوفی سنة ۳۸۲ه) وصاحب 
«الرسالة» الشهورة فى فقه المالكية» والتي شرحها أكثر من واحد 
من جلة علاء الذهب. 

فقد رووا عنه أنَّ حائطاً انہدم من داره. وکان يخاف على 
نفسه من بعض الفئات» فاتظذ كلباً للحراسة. وربطه في الدار 
فلا قيل له: إن مالکاً یکره ذلك» قال لمن كلّمه: لو آدرك مالك 
زمانك لأتخذ أسداً ضارياً!!9©. 

وني كل مذهب نجد مثل هذه الواقف - على تفاوت فيم| 
با ما يدلنا على مقدار السعة والمرونة التي أودعها الله هذه 
الشريعة. وجعلها بذلك صالحة لكل زمان ومکان . 


(۱) مجموعة رسائل ابن عابدین: ج ۲ ص ۱۲١‏ . 
(۲) انظر: شرح العلامة زروق على «الرسالة» ج۲ ص ۱6 - ط. مطبعة 
الجالية بمصر. 


ا 


۱۱۲ - 
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